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 شكر وتقدير
 نشكر الله س بحانه وتعالى أأولا ونحمده كثيرا على أأن يسّّ لنا أأمرنا

 في القيام بهذا العمل. 

 والتقدير  والامتنانكما نتقدم بأأسمى أ يات الشكر 

لى اللذين حملوا رسالة العلم والمعرفة  ا 

لّا أأن نتوجه بالشكر الجزيل   الكبير والامتنانولا يسعنا في هذا المقام ا 

لى الأس تاذ المشرف "  " على توليّه الا شراف على هذه المذكرة عثماني بلالا 

 وعلى كل ملاحظاته القيمّة 

 وجزاه الله عن ذلك كل خير  

لى  كما لا يفوتنا في هذا المقام أأن نتقدم بالشكر الخاص  شكل عامالكرام ب  الأساتذةا 

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول 

 فحص وتدقيق هذه المذكرة.

نجاز هذا لى كل من ساهم في ا  تمامه العمل وكل من ساعدنا على وا    ا 

لى كل من خصّنا بنصيحة  دعاء.أأو  وا 

 نسأأل الله أأن يحفظهم وأأن يجازيهم خيًرا.

 

 

- ليندة، سالمة - 



 

   

 الإهداء
 

لى  أأهدي هذا العمل   من شجعني على المثابرة طوال عمري،ا 

لى  لى  والدي العزيز الرجل الأبرز في حياتيا    أأعلو، وعليها أأرتكزمن بها ا 

لى    ووقفا لطالما ساندونيالقلب المعطاء والدتي العزيزة ا 

لى  ن شاء اللها   جانبي طيلة حياتي ومشواري الدراسي أأطال الله في عمرهما ا 

خواتي لى ا   وصديقاتي وكل عائلتي وا 

لى رفقتي دربي التي قسم   تني مشقة البحث "سالمة"وا 

 

  

 

 

-ليندة - 



 

   

 الإهداء
 

 

لى أأهدي هذا العمل  ا 

 بشيءيوماً  علىأأبي الذي لم يبخل 

لى أأمي التي ذودتني بالحنان والمحبة  وا 

 أأقول لهم: أأنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأأة على شغف

 والمعرفة الاطلاع

خواتي وأأسرتي جميعاً  لى ا   وا 

لىى كل من   صبح س نا برقة يضيئ الطريق أأماميعلمني حرفا أأ ثم ا 

  

 

 

 

-سالمة - 
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من  (1)45لمادة انص عتبر العقد أداة لتبادل المصالح بين الأفراد وقد عرفه المشرّع الجزائري ي  
عدة و أ أشخاص نحو شخصعدّة أو  "العقد اِتفاق يلزم بموجبه شخص :التّي تنص على ،ق.م.ج

فالعقد من أهم مصادر الالتزام يرتب التزامات  ،عدم فعل شيء ما"أو  فعلأو  أشخاص آخرين بمنح
العدول عنها فالعقد شريعة المتعاقدين وأساسه إرادة أو  على عاتق المتعاقدين لا يمكن التهرب منها

 ه قوّة ملزمة اتجاه أطرافه.الأطراف، فإذا نشأ العقد صحيح بجميع شروطه وأركانه أصبحت ل

سوء أو  بنوده بعضغموض الإلى  ويرد معظمها العقد،لكن قد تنشأ صعوبات عند تنفيذ 
عبر عن الصحيح الّذي يالمعنى ما ثبت من الكتابة ليس  كليهما أنّ  منأو  من أحد الأطراف اتفسيره

و أ اغفالهم لبعض التفاصيل والشروط لعدم ذكرها من قبل المتعاقدين سهوا احتمالهناك فإرادتهما 
عقد ينفذ خل القاضي لجعل اليصبح اتفاقهما مبهما يستدعي تدّ حينها يكون تعبيرهم غامضا، خطأ 

وابط الواجب د والضّ يكون ملزم حيث قيدّه المشرّع الجزائري بمجموعة من القيو  ،وفقا لما أراده الطرفين
 جل استخلاص المضمون الواضح والسليم أثناء عملية التفسير.أها من مراعات

 وصلتفي تباين موقف المذاهب الفقهية المتعددة بقصد الالعقد  تفسيرللتتجلى الأهمية العملية 
عات، لذلك هامة في كافة التشريالمكانة الالإرادة الحقيقية للمتعاقدين، وباعتبار أنّ العقود تحتل إلى 

خاصة ووضع مجموعة من القواعد القانونية التّي تساعد المكانة اللتفسير لأعطى المشرّع الجزائري 
 القاضي في تحديد مضمون العقد.

نوده بتحديد معنى النصوص الواردة في عقد معين، وذلك إذا لم تكن إلى  العقد تفسيريهدف 
 لو العقدثلاثة لا يخالحالات المتعاقدين، ويجد القاضي نفسه أمام واضحة تكشف بجلاء عن قصد ال

ا الإرادة إليه اتجهتقد واضحة في دلالتها ومطابقة لما عتكون فيها عبارات ال ىالأول منها: الحالة
الثانية تكون  الحالة يجوز للقاضي تعديل هذه الإرادة، أماولا المشتركة للمتعاقدين فيكون العقد ملزم 

عبارات العقد واضحة تدل على معنى معين ولكن ليس المعنى التي اتجهت اليها إرادة الأطراف لا 

                                                             
، صادرة 55، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.ج عدد 5754سبتمبر  62، المؤرخ في 45-54مر ر قم أ -)1(

 متمم.، معدل و 5754بر سبتم 03في 



 مقدمة
 

3 
 

حالة نية المشتركة للمتعاقدين كما هو الحال في الالإلى  يستدعي تدخل القاضي لتفسيرها والوصول
 تدل على معنى محدد واضح. الثالثة التي تكون عبارات العقد غامضة لا

ك بالإرادة تمسالقسم الأول  :قسمينإلى  أت النظريات الفقهية في الظهور، فانقسم الفقهبد
الثاني فأخذ بالإرادة الظاهرة كونها الإرادة التي تظهر للملأ، فنجد أنّ القسم الباطنة كونها الأصل أما 

النّية  خلاصالمشرّع الجزائري أخذ بكلا الارادتين، ومنح للقاضي عوامل يستهدي بها من أجل است
 التعاملات. الاستقرارالمشتركة للمتعاقدين لضمان 

خضع تتعتبر مسألة التفسير من الوقائع فهي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا 
المسائل القانونية  على عكسلعقد لرقابة المحكمة العليا، االتّي يقوم بها أثناء تفسير  يةالتقدير السلطة 
هذه الأخيرة محكمة قانون ليست محكمة واقع، وهي تمارس  كونالمحكمة العليا تخضع لرقابة التي 

لتّي قد ا رقابتها على عدّة حالات متعلقة بالقانون مثل عملية التكييف والتحريف وكذا تكملة العقد
 تعرض حكم القاضي للنقض.

عقود ن الفي تبيان أهمية التفسير في مجال العقود لأالموضوع محل دراسة  تكمن الأهمية
تعتبر قانون الطرفين فتفسيرها لا يقل أهمية عن تفسير القانون، وتبيان أهم القواعد القانونية التّي 

 تقوم عليها عملية التفسير، وكذلك اظهار دور وسلطة القاضي والمحكمة العليا في هذه العملية.

 وتأثيره عقدتفسير الق القاضي في الوصول إلى يتوفمدى  عنمما سبق تتجلى إشكالية البحث 
 .التعاقدي على الأمن القانوني

حليلي حيث الت هفي شق الاستقرائيالوصفي والمنهج  اتبعنا في معالجة هذا الموضوع المنهج
قمنا بشرح هذا الموضوع عن طريق تحليل القواعد القانونية لعملية التفسير، واستنباط أحكام موضوع 

 ا تحليل مختلف المذاهب الفقهية بخصوص هذا الموضوعوموقف التشريع والقضاء الجزائري وكذ
 بالاستعانة ببعض التشريعات ونصوص المقارنة.

بدراسة تمدنا اع مكونة من فصلين،الثنائية الخطة العلى للإجابة على إشكالية السابقة ارتأينا 
عليا على رقابة المحكمة الإلى  تطرقناف، الفصل الأول()الملزمة تأثير تفسير العقد على مبدأ القوّة 

.الفصل الثاني()للعقد تفسير القاضي 



 

   
 

 الفصل الأول

تأثير تفسير العقد على 

الملزمة للعقدالقوّة مبدا 
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 المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، فعندما ينعقدالعقد شريعة ي عتبر 
 ة ملزمة من حيث مضمونه وأشخاصه ويصبح واجبالعقد صحيحا بجميع شروطه وأركانه يكتسب قوّ 
ر والسلم ة، وهذا من بين أهم المبادئ المكرسة للاستقراالتَّنفيذ وتكون بنوده بمثابة قانون من حيث القوّ 

ملزمة الالقوّة اعيين، حيث يتحقق من خلاله حماية قانونية وقضائية لأطراف العقد، إذن الاجتم
  .)المبحث الأول(ضرورية لتحقيق الأمن التعاقدي 

يجب  أنّ يكون العقد واضحاً يدل على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين بدون أي غموض يبين  
على المتعاقدين تنفيذ التزاماتهم  ولكن في بعض الحالات يصعب  زامات كل طرف، حقوق والت

 عاقديننزاع يلجأ فيه المتإلى  لاختلاف فهم كل طرف عن فهم الطرف الأخر لعبارات العقد، ما يؤدي
يستند  لتّي ا تحله بعملية تفسير العقد، فما هي الأسس وضوابط القانونيةالتّي  محكمة الموضوعإلى 

 .بحث الثاني()الم العقد رالتفسيعليها القاضي في عملية 
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 المبحث الأول
 لتحقيق الأمن التعاقديي د ضرور الملزمة للعقالقوّة مبدأ 

صادي لإقتاختلال التوازن اإلى  علاقتهم القانونية مما أدى واتسعتالأفراد  تتنامت حاجيا 
لإعادة التوازن وتحقيق العدالة العقدية بالتأسيس لمبدأ الأمن  المشرّعجتماعي ما تتطلب تدخل والإ

حماية لى إ التعاقدي، ويّعد هذا الأخير من أهم المبادئ القانونية الموجهة لقانون التعاقد حيث يهدف
ه، كما ذحقوق المتعاقدين ومصالحهم لضمان استقرار وثبات العقد والحفاظ عليه من كل ما يهدد تنفي

لمخاطر العقدية وتصدي لها بحذر دون المساس بمصالح الأطراف، ويقوم مبدأ الأمن يقوم بتوقع ا
ء اتجاه حجية سواالتضفي على العقد التّي  الملزمةالقوّة التعاقدي على عدّة ركائز من أهمها مبدأ 

 لب الأول()المطالملزمة القوّة القاضي فهي ضرورية لتحقيق الأمن التعاقدي، فماهي أو  المتعاقدين
 )المطلب الثاني(.وما هو أساسها القانوني 

 المطلب الأول
 ة الملزمةالإطار المفاهيمي للقوّ 

 لتعاقديةفي نظرية الالتزامات ا الملزمة للعقد أحد المبادئ الأساسية لسلطان الإرادةت عتبر القوّة 
 تعديله يجوز نقضه ولافإذا نشأ العقد صحيحاً اكتسب قوّة ملزمة من حيث مضمونه وأشخاصه، فلا 

لقانون كإعطاء أقررها االتّي  للأسبابأو  إلا باتفاق الطرفين تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
تمنع أحد تّي ال الملزمة للعقد هيالقوّة القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان، ف

العقد فهي بمثابة  تضمنهاالتّي  طبيق كل الشروطبالتعديل وتلزم الأطراف على ت بالانفرادطرفي العقد 
لإلزامية صفة اإلى  القانون للطرفين من حيث إلزامية التطبيق، من خلال هذا المطلب سوف نتطرق

لى نطاق ، و )الفرع الأول(وعلاقتها بالعقد   . الفرع الثاني()الملزمة للعقد القوّة ا 

 الفرع الأول 
 صفة الإلزامية وعلاقتها بالعقد

 يمكن تحلل فلا طراف المتعاقدة تولد الإلزامية كصفة تابعة للعقد المبرمتطابق إرادة الحرة للأ 
من  اعة أساسابنالعقدية  الالتزاماتمن ذلك أن فكرة  يستفاد، منها إلا بالتقاء إرادة حرة أخرى متطابقة
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صادر من  الالتزامطراف ملزمون بالتنفيذ العقد، وهذا الأهذا يعني أن ، (2)قدالتصور الإرادي للع
أو  لتالي تعديله، ولا يجوز بااكما تم الاتفاق عليه الالتزام بمقتضاها يجب عليهم تنفيذالتّي  إرادتهم
 طرفين.لهنا العقد بمثابة قانون ملزم ي عتبر  حيث الأطراف إلّا باتفاق تغييره

وله تعالى أوصت بالوفاء بالعهد لقالتّي الالزامية للعقد حتى من العقيدة الإسلامية القوّة  تنبع 
 تفرض احترامالتّي  الموجبات الأخلاقية والمهنيةإلى  بالإضافة، (3)"العهد إنّ العَهد كان مسؤُولاً "

مارسته لمهنته ميبرمها مع الغير بصدد التّي  الذات والغير، حيث تلزم من يلتزم بها بتنفيذ العقود
واستفادة الغير منها مقابل البدل المحدد في العقد حفاظاً على مستوى المهنة الأخلاقي والاجتماعي 

 .(4)وشرف التعامل

يب أثر ترتإلى  أن العقد لا ينشأ إلا إذا التقت إرادة بإرادة أخرى تشاركها في اتجاهها الأصل
 اتجاه إرادي مشترك إذ أنه يلزم لوجوده أن تشترك إرادة طرفينة، لهذا قلنا أنّ العقد يمن الآثار القانون

اتجاه  يتلاقيتحقق بالّذي  نما التراضيا  أكثر، في نفس الاتجاه فالذي ينشأ العقد ليست الإرادة و أو 
ا يتبادل الطرفين ميتحقق عندالّذي  يحدث هذا التلاقيترتيب نفس الآثار القانونية إلى  أكثرأو  إرادتين
قد فإن مدى العإنشاءسلطان معين في أو  عن الإرادتين متطابقتين ولهذا إذا كان للإرادة دورالتعبير 

ذلك السلطان لا يعتد  حرية الإرادة وقدرتها على أن تلتقي بإرادة أخرى ليتحقق بذلك أو  هذا الدور
 .(5)يكفي لإنشاء العقدالّذي  التراضي

  

                                                             
 م، تخصصالعلو  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في(مقارنة دراسة)للعقد وحدودها،  زمةعلاق عبد القادر، أساس القوّة المل -)2(

 .35، ص.6335القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .05سورة الإسراء، الآية -)3(
لية القانون، ، كريم عبد الباقي حمزة، القوّة الملزمة للعقد، )الدراسة المقارنة(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق -)4(

 .54، ص6355جامعة النيلين، السودان، 
 .65، ص5775جلال علي العدوي، أصول الالتزامات، )مصادر الالتزام(، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية،  -)5(



 تأثير تفسير العقد على مبدا القوّة الملزمة للعقد  الفصل الأول
 

8 
 

 الفرع الثاني
 الملزمة للعقدالقوّة نطاق 

للحقوق إنهاء و أ نقلأو  تعديلطرفيه، وقد يرتب وق والتزامات على عاتق المبرم حق العقد رتبي  
ة كما أنّ تحديد الالتزامات ناشئة على العلاقة التعاقدية أمر ضروري لإبراز مضمون قائم وواجبات

م تكيف ثذلك هو تفسير إلى  ولا شك أن السبيلما اتجهت اليه إرادة الأطراف أي ما تضمنه العقد 
 .(6)القانونيف الوصء العقد لإعطا

ه، والأصل بالتفسير العقد وتكيفي د التشريع الوطني والمقارن القواعد اللازمة لقيام القاضيحدّ 
قاعدة عندما نفس الالأشخاص وتطبّق من حيث الملزمة يخضع لفكرة نسبية أثر العقد القوّة أن نطاق 

ثر أ على نسبيتهتنصرف وعلى ذلك فإنّ القاعدة  ،(7)وعموضالملزمة من حيث الالقوّة يتعلق الأمر ب
 .)ثانيا( ومن حيث الموضوع ،)أولا( حيث الأشخاص المتعاقدين سواء كان من

 أولا: من حيث الأشخاص
زامات تزم بما ينشأ عنه من التالتصرف نسبي الأثر من حيث الأشخاص فلا يل سبق القول أنّ 

يء مما بواسطة من يمثلونهم أما غيرهم فلا يلتزم بشأو  إبرامه بأنفسهمذين ساهموا في سوى أطرافه الّ 
ات بمقتضى عقد لم مايرتبه التصرف مادام لم يكون طرفا فيه فلا يتلقى الغير الحقوق ولا يتحمل التز 

 ة قانونية بالنسبةكواقعي عتبر تصرف قانونيا بالنسبة لأطرافه، و ي عتبر غير أن العقد ، (8)يكون طرفا فيه
 الغيرلى إ ثر العقد ينتقلأأي أن ، القانوني هتجاهلها فقد تغير من مركز أو  للغير لا يمكن إنكارها

 ي إبرام العقدأنهم لم يساهموا فأطراف أخرين نجدهم يتأثرون به برغم إلى  فهي تمتد ،كاستثناء أحيانا
 . (9)لكن لهم ميزة وهي علاقة تربطهم بأحد أطراف العقد

                                                             
 .37علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص -)6(
 .034، ص5777صر، مصطفى محمد الجمال، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، م -)7(
، دار النهضة 0ط.، (مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية)محي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد، -)8(

 .530، ص.5775، مصر، العربية، عالم الكتب
صري مالفقه وقضاء النقض الالعقد والإرادة المنفردة في )، للالتزامأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة  -)9(

 . 576، ص.6335، منشأة المعارف الإسكندرية، (والفرنسي
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بالنسبة  بعضها كما هو الحالأو  مالية كلهاالهؤلاء الأشخاص خلف للمتعاقدين في ذمته ي عتبر 
عاقد من يخلف المتأو  من يخلف المتعاقد في جزء معين من ذمته كالخلف الخاص،أو  للخلف العام،

الملزمة للعقد من حيث القوّة عليه نستنتج أن  ،(10)في حق شخصي كما هو الحال مع الدائنين
إلى  م بدورهينقسالّذي  الخلفإلى  تعاقدية فقط بل تمتدالالأشخاص لا تنحصر بين طرفي العلاقة 
العام  كل من الخلفإلى  أثر العقد انصرافقرر  المشرّعنوعين الخلف العام والخلف الخاص نجد  أنّ 

 .(12)من.ق.م.ج 537المادة نص و  535المادة نص من خلال  (11)والخلف الخاص

 ثانيا: من حيث الموضوع
دام العقد  هما ومانطالما نشأ العقد صحيحا ينبغي على المتعاقدين تحديد نطاق العقد مبرم بي

البنود  فقوا وقبلوا به، فعل المتعاقدين تنفيذاأطرافه الّذين و  نسبي من حيث موضوعه فلا يلزم إلاّ 
وفقا أو  جديد من طرفيه باتفاقلغيرهم نقضه  ولا تعديله إلّا أو  المتفق عليها ولا يجوز لأحدهما

 .(13)نيةلا عليه العقد وبحسن اشتملينظمها القانون اذ يجب تنفيذ العقد طبقا لما التّي  للأحوال

ا عليه وبحسن نية وتبيان طبيعة العلاقة العقدية أي إعطائه اشتملتنفيذ العقد طبقا لما  يجب  
وتزداد الإلزامية العقدية وضوحا، فالأصل أن يلتزم المتعاقدين بما  الالتزاماتوصف قانونيا تحدد 
 (14)لزماتهبما هو من مست للالتزامعليه من شروط، غير أن العقد يتسع كذلك  اتفقيحقق إرادتهما وما 

ذا و  ة ضروريعلى المسائل الجوهرية وال الاتفاقأغلب التشريعات أن في الغالب من العقود يتم  اتفقتا 

                                                             
منصوري ليندة، القوّة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -)10(

 . 64. ص.6354بومرداس،كلية القانون، تخصص القانون الخاص المعمق، 
ر، عدنان السرحان ونوري خاطدائنًا، أنظر أو  خاصاأو  الخلف: هو من تربطه صلة معينة بالمتعاقد، ويكون خلفا عاما -)11(

-626ص.ص، 6356 ،، عمانللنشر والتوزيع دار الثقافة، 4ط.شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، 
624. 

من نصّ أو  الخلق العام، ما لم يتبين من طبيعة التعاملو  المتعاقدينإلى  "يتصرف العقدق.م.ج:  535المادة  -)12(
 .الخلق العام كل ذلك مع مراعات القواعد المتعلقة بالميراث"إلى  القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف

 الخلق الخاص ...".إلى  "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء إنتقل بعد ذلكق.م.ج:  537المادة 
نواصر أغيلاس، لعراب بلقاسم، نسبية أثر العقد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص، جامعة مولود  -)13(

 . 45.ص6363معمري، تيزي وزو، 
 . 034ص.مرجع سابق،  جمال،المصطفى محمد  -)14(
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نوده وبهذا ب ، فلا يمكن أن يشتمل العقد على كل المسائل فيوترك مسائل التفصيلية دون تحديد
ق غاية المتفإلى  يكون العقد نسبي من حيث الموضوع ويجب على القاضي تكميله للوصول

 .(15)عليهما

 المطلب الثاني
 ة الملزمةالأساس القانوني والقضائي للقوّ 

لتّي ا وأسس تتعدد مذهبها وفقا لتطور المراحل اعتباراتالملزمة للعقد على القوّة مبدأ  ارتكز
 مرت به الشعوب خلالالّذي  والاجتماعي الاقتصاديمرت بها العلاقات القانونية ووفقا لتطور 

فمثلا القانون الروماني القديم كانت تتسلط عليه فكرة الشكلية ولم يكن مجرد ، حقبات زمنية مختلفة
اء الأداء تولد مباشرة من جز ت تكان، إنما دتي المتعاقدين كافية لإنشاء الرابطة عقدية ملزمةتوافق إرا

ة العقد تستمد من شكله لا التعسف، فقوّ إلى  داب العامة مما أدىلآمهما كان مخالف النظام العام وا
 .من موضوعه

مون بين الشكل والمضالتمييز إلى  ممّا أدى القانوني رالحضارة الرومانية في الفك تتطور  
عقد ال نظرا أنّ ، و مبدأ سلطان الإرادة جسدتالتّي  فظهرت عدّة مذاهب وأسس في العصر الحديث

 اجتهاداتو كثير من التشريعات أحاطته بدراسات وتنظيم قانوني  يلعب دورا هاما في المجتمع نجد أنّ 
حة لزاميتها من القانون من أجل تحقيق إرادة المتعاقدين وأيضا لمصلاتستمد التّي  قضائية بشأن العقود

ة في للقوّة الملزم أهم الأسس وهو الأساس القانونيإلى  المطلب هذا وعليه تطرقنا في ،اجتماعية
 . )الفرع الثاني( القضائي والاجتهاد، )الفرع الأول(القانون الجزائري 

 الفرع الأول
 في القانون الجزائري ملزمةة الالأساس القانوني للقوّ 

نصّ  وهذا ما ،يجزائر المثبتة في القانون المدني  أنّها ملزمة للعقدالالقوّة  الجزائري المشرّعجسدّ 
"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز تنص على: التّي  من ق.م.ج 532 المادتين من خلالعليه 

ليه أيضا كما نصت ع، و يقررها القانون"التّي  للأسبابأو  الطرفين، باتفاقنقضُه، ولا تعديله إلا 

                                                             
 .53مرجع سابق، ص علاق عبد القادر، -)15(
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فنجد أن  ،عليه وبحسن نية" اشتمل"يجب تنفيذ العقد طبقا لما : على من نفس القانون 535المادة 
 يمكن كالقانون في مواجهة الأطراف المتعاقدة، فلاالقوّة ته من القانون، فتصبح هذه قوّ  استمدالعقد قد 

بين الطرفين، ولا يمكن للقاضي المساس بها أيضا إلّا في  اتفاقإلغائها دون أو  للأطراف تعديلها
 .(16)يقررها القانونالتّي  حالاتال

شريعة  د"العقق.م.م التّي تنص  من (17)555 المادة نص في يصر مال المشرّععليه نصّ  
ته مد العقد قوّ يستالّذي  فهذه المادة هي الأساس القانوني ،المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله..."

شرط أن و  ،متعاقدين بتنفيذ إرادتهما المتفق عليها، كما لو كانوا يطبقون قانونالوالتي تفرض على 
 . (18)داب العامةلآيجيزه القانون أي لا يتعارض مع النظام العام وا

فهذا  ،دةالمتعاقيحكم العلاقات بين الأطراف الّذي  القانونأو  العقد هو الشريعة نستنتج أنّ 
منه  ق.م.ف من1103كما نصت المادة ، العقد اكتسبهاالقوّة التّي المبدأ ينص بعدم مساس هذه 

 3055نفسر المادة  ،(19)"لعقود المبرمة بصفة قانونية تعتبر بمثابة قانون بالنسبة للأطراف"اعلى: 
لوعد ا كاحترامفتقوم هذه المادة على أسباب معنوية  ،ته في القانونأن العقد يجد قوّ  ق.م.ف من

 .(20)خر وتنفيذ ما تم الاتفاق عليهلآالمقدم من طرف أحد المتعاقدين لطرف ا

رة في المواد و رية عبر قوانينها المذكمصنجد أن النصوص التشريعية الفرنسية والجزائرية وال
 ق.م.م من 555وأيضا المادة  ق.م.ج من 535و 532والمادة  ق.م.ف من 5530التالية: المادة 

 الملزة للعقد. القوّة جاءت متطابقة حول مضمون وتأسيس 

                                                             
 .00علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص -)16(
http://www.e-، يتضمن إصدار القانون المدني المصري، المتوفر على الموقع: 5756لسنة  505قانون رقم -)17(

lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/CivillawAr.pdfعلى  6366أفريل  0يه يوم: ، تم الاطلاع عل
 .60:33الساعة 

، 5705أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، نظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار الفكر، بيروت،  عبد الرزاق-)18(
 .757ص.

(19)-Art 1103 du code civil Français, In : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/ , Consulte le 5 mars 2022, 

a 15 :00. 
 .05علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص -)20(

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/CivillawAr.pdf
http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/CivillawAr.pdf
http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/CivillawAr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/
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 الفرع الثاني
 ة الملزمةالأساس القضائي للقوّ 

 الملزمة للعقد فهي تحل محل القانون في المعاملاتالقوّة صراحة بمبدأ الالجزائري  المشرّعأقرّ 
اء الفرنسي الملزمة للعقد نهج القضالقوّة بشأن تكريس مبدأ  اتبع التعاقدية، حيث أن القضاء الجزائري

ه نّ أالقضائي الجزائري وفق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين  الاجتهادوهذا ما جاء في القرار  ،صريموال
 يقررها القانون. التّي  للأسبابأو  الطرفين باتفاقه ولا تعديله إلّا لا يجوز نقض  

عقد النقل  ودبنأحد قضاة الموضوع بتطبيق ، (21)03755رقم  القرار لزم المجلس الأعلى فيأ  
التلف بإدراج أو  لناقل تحديد مسؤولية من الضياعل ث، بحي(22)ق.ت.ج من 46ولما كانت المادة 

تجاوز خول القضاء على الناقل بتعويض يفإنّ مطابقة ذلك البند للمقتضيات المذكورة ت   عقد النقل،
كرس مبدأ  قد قرارات المحكمة العليا أن القضاء الجزائري من جونستنت عليه،الحد الأقصى المتفق 

 .قرارتهالملزمة للعقد وطبقها من خلال القوّة 

 المبحث الثاني
 ضوابط تفسير العقد

و أ تنشأت عنه سواء تم ذكرها صراحةً التّي  يتحدد مضمون العقد مِنْ الحقوق والالتزامات 
إرادة الأطراف عن ما تضمنته  ابتعدتلا يكون سهلا تحديد مضمون العقد إن إلّا أنّه  ضمنيا،

ي القانون على سلطة محكمة الموضوع فنصّ  العبارات مِن معنى فيثار نزاع حول تفسير هذا العقد،
تفسير العقد ولكن هذه السلطة المقررة للقاضي ليست مطلقة، فيتقيد في تفسيره بعدم الخروج عن 

ت للكشف عن الإرادة الحقيقية للأطراف، وهي عملية ذو شقين، الأوّل ينحصر بالبحث مدلول العبارا

                                                             
، مجلة قضائية للمحكمة العليا، عدد 5750مارس  52المؤرخ في  03755 قمر  قرار، العقارية ، غرفةالمحكمة العليا -)21(
 . 07، ص.5757، 6
 57، المؤرخ في 355عدد  .ج.ج، المتعلق بالقانون التجاري، ج.ر5754ر بسبتم 62المؤرخ في  47-54مر رقم أ-)22(

عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق  االتي تنص على "فيم 46المادة ، ، معدل ومتمم5754ديسمبر 
أو  منه الجسيم المرتكبأو  للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، يجوز للناقل، عدا حالة الخطأ العمدي

 من مستخدمه:
  .التلف بشرط ..."أو  _تحديد مسؤوليته بسبب الضياع5
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غامضة، أما ثاني فيتمثل بالبحث عن النية أو  تحديد في ما إذا كانت واضحةالفي عبارات العقد و 
ي تفسير غلو يد القاضي فإلى  المشتركة للأطراف، كل هذا سنتحدث عنه بالتفصيل حيث سنتطرق

 .)المبحث الثاني(، وحدود سلطة القاضي في تفسير العقد )المبحث الأول(عقد عبارات ال

 لالمطلب الأو
 غلو يد القاضي في تفسير عبارات العقد

يعبر أطراف العقد عن إرادتهم المشتركة بعبارات تحديد مضمون العقد، فالقاضي أثناء تفسيره 
ذه الإرادة عليه هإلى  الحقيقي للأطراف وللوصولالتعبير أو  للعقد فهو يقوم بمهمة البحث عن الإرادة

تفسير عبارات العقد، إذ يمكن أن تكون هذه العبارات صريحة وواضحة تبين النية الحقيقة للمتعاقدين 
الإرادة  باطلاستنوسائل أخرى إلى  ، كما يمكن أن تكون هذه العبارة غامضة تجعله يلجأ)الفرع الأول(

 .الثاني()الفرع الحقيقة للمتعاقدين 

 الفرع الأول
 حالة العبارات الواضحة

بمعنى  أو بيان المقصود بالعبارة الواضحة الة وضوح عبارات العقديستدعي أثناء الحديث عن ح
لبحث في مدى جواز تفسير العبارات الواضحة في وا )أولا(،آخر متى تكون العبارة واضحة الدلالة 

 . )ثانيا(ظل النصوص القانونية 

 مقصود بالعبارة الواضحةأولا: 
 ماو  هو وضوح مدلول العقدعبارة العقد ليس وضوح كل جملة على حدّة، بل وضوح ي قصد ب
 العقد وحدة متصلة الأجزاء متكاملة الأحكام كلما دعت الحاجةي عتبر الأصل أن لأنّ  جاء في بنوده

طنة التعبير عن الإرادة البا بين الذّي يعرف بوضوح العبارات هو التطابق، (23)تطبيقهأو  تفسيرهإلى 

                                                             
، 5775دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية،  الالتزام(،مصادر ، ) للالتزامفي النظرية العامة  الموجزأنور سلطان،  -)23(

 . 605ص.
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برت الإشارات المستعملة قد عأو  عنها كما قد يقصد بها وضوح العبارات المستعملة والإرادة الظاهرة،
 .(24)إليه إرادة العاقدين انصرفتبصدى عما 

  ثانيا: مدى جواز تفسير العبارة الواضحة
" إذا كانت عبارة العقد ق.م.ج التي تنص  من 555مادة لالفقرة الأولى  يتضح جاليا من

جوز أنه لا ي واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين"،
ة كما لواضحالعقد ايجب عليه أن يأخذ عبارات و ، عبارةللقاضي أن ينحرف عن المعنى الظاهر لل

بالعبارة  مشرّعالفيها فيما يخص قصد  اختلفواقد  ، إلا أنّ الفقه والقضاءهي فلا يجوز له تأويلها
 :(25)اتجاهينإلى  انقسمواالواضحة في هذه المادة القانونية فكل منها 

 موقف الفقه .1
لعقد في العبارات الواضحة في ا فسيرل يؤيد تالأوّ  الاتجاه حيث أنّ  اتجاهينإلى  الفقه انقسم

ير عارض فكرة تفسالّذي  الثاني الاتجاهحالة عدم إنفصاح عن النية المشتركة للمتعاقدين، أما 
 .(26)ذاتهابالواضحة العقد عبارات ال

 المؤيد الاتجاه .أ

 عندما رّعالمشوأن وهم أغلبية الفقه  بنظرية الإرادة الباطنةيعتقدون  الاتجاهأخذ أصحاب هذا  
نّه ليس المقصود صد، فالقعدم جواز تفسير العبارة الواضح علىنصّ   وضوح الإرادة لا اللفظ، وا 

وضوح الإرادة فقد  بوضوح عبارة العقد بل وضوح الدلالة وبصورة عامة، ذلك أنّ وضوح العبارة غير
عنه  عبرو  العبارة في ذاتها واضحة ولكن تدل على أنّ المتعاقد أساء استعمال التعبير فقصد معنى

 .(27)باللفظ لا يستقيم له المعنى

                                                             
معمري صونية، وعراب نورة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -)24(

 .67، ص6355والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق 
آيت عبد المالك سهام، آيت عبد المالك وسيام، مبدأ تأويل العقد في تشريع الجزائري، )القانون المدني(، مذكرة لنيل  -)25(

 .55،ص 6355، شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
 .57، صنفس المرجع-)26(
ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  ىعاشور فاطمة، تفسير العقد عل -)27(

 . 53، ص6335جامعة بن عكنون، 
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أن العبارة الواضحة للعقد لا تعني دائما وضوح الإرادة ذاتها لكن إلى  يتجه جانب من الفقه
بحيث  ،الظروف الخارجية تلعب بجانب العقد دورا هاما في إفصاح عن النية المشتركة للمتعاقدين

لتّي ا العبارة الواضحة، بناء على الظروف الخارجيةيجوز للقاضي أن يعدل عن المعنى المستمد من 
 .(28)تتضمن معنى مخالفا

إلى  كلحجة التشريعية نستند في ذلافبخصوص بحجج تشريعية وقضائية،  الاتجاهيدعم هذا 
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة "أنّ  تنصالتّي  .ق.م.ممن 73المادة نصّ 

يدع طروق الحال شكا في دلالته على حقيقته لا  موقف باتخاذكما يكون ، ..."المشتركة عرفا
 ارجية،الظروف الخإلى  عن الإفصاح عن الإرادة بل يجب أن يضم ر لا يقتصرالمقصودة إذا التعبي

حكمة لم لى أنع استقرتهالتّي  محكمة النقض المصرية يؤيد هذا الفريق من الفقه وجهة نظر بقضاء
ر الرئيسي، إذا ما وجدت أن النية عبيالمطلقة أن يعدل عن المعنى الواضح للتالموضوع السلطة 

 .(29)، إذا ما استخدمت هذه السلطة المشتركة قد أظهرت خارجا عنها

فظ للتعبير عن الإرادة بالا" :هق.م.ج بأنّ من  23/5الجزائري في المادة  المشرّعأشار إليه  
يدع أي شك في دلالته على  لا موقف باتخاذكما يكون  الإشارة المتداولة عرفابأو  وبالكتابة

أي إمكانية تفسير عبارات العقد رغم وضوحها فإذا كان هناك ما يدل على أن ب" مقصود صاح
المتعاقدين قصدا بعبارة واضحة معنى أخرى غير معناها الظاهر، فقد يكون هناك محل لتفسير 

 .(30)عبارات العقد رغم وضوحها

 المعارض الاتجاه .ب

من ق.م.ج  555/5المادة نصّ  بنظرية الإرادة الطاهر يجدون أن الاتجاهيعتقدون أنصار هذا  
رادة المشتركة وتفسير العبارات ما دام لا الإجاء واضحاً على أساس أنّه لا يجوز إطلاقا البحث عن 

معارضة مبدأ تفسير وضوح العبارة على أنّه يعدُّ إلى  إبهام، فذهب هؤلاء الفقهاءأو  يوجد غموض

                                                             
، (ضائيةدراسة فقهية وق)، وفقا لقواعد الإثبات يالعقد الالتزامأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، تفسير العقد ومضمون  -)28(

 . 56، ص.6330سكندرية، لإدار المعارف، ا
 .50نفس المرجع، ص. -)29(
 .600جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص. -)30(
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خرقا للالتزامات المتعاقدين، ففي حالة إبرام عقد وموافقة الأطراف عليه وكان واضحا ودقيق، فلا 
يجب تحريفه فالمبدأ أنّه لا يمكن الكشف عن العقد، ولا يمكن التحجج بالإنصاف والعدالة ولا يمكن 

 .(31)صحيحالبتأويل العقد الواضح و  الترخيص من طرف القاضي استعمال

 موقف القضاء .2
فيما  االقاضي بظاهر النصوص ورفض تفسيرها أمّ  التزامبموقفين الأول مفاده  القضاء أخذ 

 .(32)يخص الموقف الثاني مفاده لا يلتزم القاضي بظاهر النصوص في حالة العدل والإنصاف

 موقف الأول للقضاء .أ

، فإذا رالمعنى الظاهر لعبارة العقد ومعناها غير الظاه بين محكمة النقض المصرية ت ميز
التزما الحكم في تفسيره للشرط المتنازع عليه المعنى الظاهر لعبارته، بإيراد أسباب أخرى لتسويغ 

للقاضي الموضوع أن يعدل عن المدلول الظاهر للشرط وينبغي في  أخذه بالمعنى الظاهر، ويجوز
لعقد المختلفة أي شرط بناء على شرط العقد والقاضي يعتمد في صيغ اإلى  هذه الحالة الإسناد

ترجح أخذه بالمعنى غير الظاهر، ولكن محكمة النقض الفرنسية لا تجيز التّي  الخارجية الظروف
ذ بإرادة تتعارض مع مدلول عبارة العقد، إذ يشترط في جميع الأحوال الاستناد العقد سواء أخذ خالأ

 .(33)معناها غير الظاهرأو  بالمعنى الظاهر

 الموقف الثاني للقضاء  .ب

الشروط الواضحة والنّص عليها بأنّها شروط تبعية وأنّ الأطراف  باستبعاد أحيانا يقوم القاضي
ولا  ،عند التطبيق اإبعادهإذا كانت إرادة الأطراف واضحة لا يمكن للقاضي لم ينضمونها جديا، ف

  .(34)يمكن إبعاد أسباب العقد ولا يمكن تعديلها إلّا في حالة العدل والإنصاف

كانت عبارات  اإذ»تنص من ق.م.م التّي  543/5مادة ال في ت محكمة النقض المصريةضق
قاضي من ق.م.ج فال555/5المادة نصّ ذا الله ةالمطابق عنها..." الانحرافالعقد واضحة فلا يجوز 

عن  حرافالانملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير 
                                                             

 . 55ص.مة، مرجع سابق، طاعاشور ف -)31(
 .65آيت عبد المالك سهام، آيت عبد المالك ويسام، مرجع سابق، ص -)32(
 . 65العقدي وفقا لقواعد الإثبات، مرجع سابق، ص. الالتزامالرحمن، تفسير العقد ومضمون محمد عبد  أحمد شوقي -)33(
 .66أيت عبد المالك سهام، أيت عبد المالك وسيام، مرجع سابق، ص.  -)34(
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معنى أخر، والمفروض في الأصل أن اللفظ يعبر عما تقصده الإرادة وعلى إلى  مؤداها الواضح
التّي  ةالقاضي في حالة تغيره لمعنى مغاير للعبارة يبين من خلاله في حكمه عن الأسباب المقبول

 المشرّعا وضعهالتّي  تبرر هذا المسلك، ولما ما تقضي به هذه المادة المشار إليها بعد من القواعد
خروج عنها عن مخالفة للقانون لما فيه من تسوية عبارة العقد الواضحة، إلى  على سبيل الإلزام ينطوي

 .(35)ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض

إليه إرادة المتعاقدين  انصرفتمنع كليا كما  ق.م.ج من 555/5المادة نصّ  لا شك فيه أنّ  مما
عن طريق تأويلها للتعرف عن إرادة  الانحراففي حالة ما إذا كانت العبارة واضحة، فلا يجوز 

المتعاقدين، فالعبرة عن وضوح العبارة هو الإرادة الظاهرة حيث يمنع على القاضي أن يبحث عن 
لّا وقع تفسير تحت طائلة التالإرادة الباطنة   .(36)تشويهأو  ريفحوا 

 الفرع الثاني
 التفسير في حالة غموض العبارات

أطلق القول فيما يتعلق بقيام المبرر للتفسير سواء كانت العبارات  المشرّع سبق أن ذكرنا أنّ  
واضحة أم غامضة، يجب على القاضي البحث عنى النية المشتركة للمتعاقدين، إذا لم تظهر له من 
عبارات التعاقد، إذا كنا قد عرضنا فيما سبق لحالة الوضوح فأننا نعرض فيما يلي للحالة الثانية وهي 

مقصود إلى  سنطرق في هذا الفرع ،(37)للتفسير بالبحث من النية المشتركة للمتعاقدين الغموض الدافع
لى حالات غموض العبارة ،)أولا( العبارات الغامضة  .)ثانيا( وا 

                                                             
صادر ، مللالتزاماتالنظرية العامة الجزء الأول: السعدى، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،  يمحمد صبر  -)35(

 . 655، ص.6335، دار الهدى، الجزائر، 5ط. عقد والإرادة المنفرد،الالتزام ال
 . 575، ص.6355)العقد(، دار هومة، الجزائر، ،  الالتزامقتال حمزة، مصادر  -)36(
 
 . 625، ص.6336، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، الإسكندرية، هعبد الحكم فود -)37(
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 أولا: تعريف غموض العبارات 
ن الإرادة ع بجلاء كشففلا ت تكون عليها عبارات العقدالتّي  يقصد بالغموض حالة القصور

ر ترجيح وجه يتعذو وكل منها محتمل تأويل،  ،لتفسيرلوجوه عدة بين  العقد تردد الحقيقة للطرفين
 .(38)التفسير يبعث الشك لمبررالّذي  ر الأمرعلى أخ

إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث " أنّه: م.ج علىمن ق. 555/6تنص المادة 
دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك عن النية المشتركة للمتعاقدين 

 ن المتعاقدين وفقا للعرف الجاري فييبطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة تب
القاضي لكي يكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، يلجأ على عوامل داخلية تكون ف، "المعاملات
 .(39)أخرى خارجية عن العقدته، وعوامل في العقد ذا

 ثانيا: حالات غموض العبارات
الجزائري العبارة الغامضة لذلك كما هو معروف فإنّ الفقه والقضاء هو من  المشرّعلم يعرف 

غموضها، فليس هناك معيار فاصل لتمييز العبارة إلى  تؤديالتّي  ذلك، بحصر العيوب يتولى
هذه العيوب نجد العبارات المبهمة والتناقض، والنقض الواضحة عن العبارات الغامضة ومن بين 

 .(40)والخطأ

 العبارة المبهمة .1
 مقصودهاإلى  ويتعذر الوصول ،(41)معنى أيّ  يدتلك الغامضة لا تف تعني العبارة المبهمة هي

 .المعنى الحقيقي لهاإلى  مما لا يمكن الوصول

                                                             
 . 625، ص.نفس المرجع-)38(
 .656مرجع السابق، ص.القانون المدني الجزائري،  الواضح في شرحالسعدي،  يمحمد صبر  -)39(
 
 .07معمري صونية ، وعراب نورة، مرجع سابق، ص -)40(
 . 575ص. ،قتال حمزة، مرجع السابق -)41(
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 النقص .2
كما يتضح من قرار صادر من المحكمة إغفال المتعاقدين لبعض التفاصيل حين إبرام العقد 

لّذي ا الرسمإلى  حين أن الطرفين في عقد بيع السيارة لم يشروا 50/35/5750العليا المؤرخ في 
إجباري في العلاقة بين البائع ومصلحة الجمارك في عملية استيراد السيارات، وبذلك أصبح ي عتبر 

ر تفسير العلاقة" وللقاضي سلطة لتفسي يملك السلطة التقديرية فيالّذي  من صلاحية القاضي
 .(42)العقد

 التناقض .3
إلّا  تطاعةالاسخر، والتعارض بين نصوص يستلزم التوقيف بينها بقدر آمع نصّ  اصطدام 

مختلفة و أ وجب تغليب هذه النصوص على أخر، فإذا كان التعارض بين تشريعات متفاوتة الدرجة
 .(43)التواريخ يغلب هنا الأسمى على الأدنى

 الخطأ .4
أحيانا يقع أحد المتعاقدين في غلط عند إبرام العقد فيما يخص العبارات الواردة فيه حيث قد 

معنى أخر، غير المعنى المقصود وغير إلى  يؤدي اتحادهاتكون ظاهريا واضحة لا لبس فيها لكن 
 معقول، وقد يكون غموض عبارات العقد بسبب كون مصطلحات العقد تحتمل عدة معاني. 

 طلب الثانيالم
 حدود سلطة القاضي في تفسير عبارات العقد

معرفة  بقواعد خارجية وداخلية حت يتسنى له ،لقاضي من خلال تفسيره لعبارات العقديستعين ا
يتعذر له تفسير عبارات العقد على معنى دون الأخرى وبالتالي يقوم فالنية المشتركة للمتعاقدين، 

 نتطرق من خلال هذا المطلب لدراسة، إليه نية الأطراف المشتركة اتجهتالّذي  الشك حول المضمون
 الوصول تحالةواسالأول(، الفرع )النية المشتركة للمتعاقدين إلى  حالة الوصولإلى  في فرعين: نتطرق

 .ني(الفرع الثا)النية المشتركة للمتعاقدين إلى 

                                                             
، سنة 35قضائية، عدد ، مجلة 5750-35-50، صادر بتاريخ 05054المحكمة العليا، غرفة مدنية، قرار رقم  -)42(

 .57، ص5773
 . 573، ص.5775، منشأة المعارف، الإسكندرية، 0ط.في ضوء القضاء والفقه، العقد عبد الحميد الشواربي، فسخ  -)43(
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 الفرع الأول
  النية المشتركة للمتعاقدينإلى  حالة التوصل

هناك النية المشتركة للمتعاقدين ف لاستخراجيجب الأخذ به الّذي  الفقهاء حول المصدر اختلف 
نّ لأ فالعبرة تكون بالإرادة الظاهرة ومعلن عنها يهاتبنى الأخذ بالإرادة الظاهرة للوصول إل اتجاه

 تبنىلثاني ا الاتجاهأما ، التفسير لا يكون إلّا في العقد الصحيح، لذا لا بدا أن تكون الإرادة الظاهرة
ست فإنّ وسائل الإظهار لي ،يستمد من الإرادة النفسية الالتزام مادامالإرادة الكامنة أي سيكولوجية و 

لّا الإشارة وغيرها من الطرق ليس إأو  سوى غطاء تظهر له، ومنه أن التعبير واضح سواء بالكتابة
 . (44)النفس شكلا يظهر مضمونه الكامن في

تركة النية المش لاستخلاصقد وضع قواعد وضوابط تمهد الطريق للقاضي  المشرّعجد أن ن  
ق.م.ج، وهذا الموقف تبناه أيضا من  555/6وهو ما يظهر من خلال أحكام المادة  ،للمتعاقدين

"أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، التّي تنص  ق.م.م من 543/6صري في المادة مال المشرّع
فيكون  ،عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ..." فيجب البحث

يكشف القاضي عن الإرادة المشتركة لكي  ،(45)القاضي ملزم بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
د وتسمى وأخرى يفسر بها العق، أولا()ية داخل قواعدعوامل يفسر بها العبارات العقد وتسمى إلى  يلجأ
  .ثانيا() الخارجية قواعد

 أولا: قواعد الداخلية في تفسير العقد
ركة وتستهدف الوقوف على النية المشتهذه القواعد داخلية لتفسيرها عبارات العقد، ت عتبر 

وهناك قواعد  ،لتشريععليها انصّ  وقد عقدلل رهالقاضي في تفسي بها يستأنسيمكن أن التّي  للمتعاقدين

                                                             
 . 66معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق ص-)44(
كلية الحقوق  ،0، عدد 55 دمجل ي،مجلة حواري المتوسط، "راتاقماري بن دروش نضرة، تفسيرات العب"عدنان بوزيد،  -)45(

 . 554، ص.6363الجزائر،  والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة،
ق.م.م: " أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف  -543/6المادة 

، يتضمن إصدار القانون المدني المصري، مرجع 5756سنة ل 505عند المعنى الحرفي للألفاظ......" من القانون رقم 
 سابق.
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من أحكام المحاكم ومؤلفات الفقه وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذه  ااستنباطهغير تشريعية يمكن 
  .القواعد

 ةحسن الني .1
العقد هو فتأخذ بها كافة الأنظمة القانونية، التّي  يعدّ مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية
واء في تسيطر على العقود سالتّي  المبادئ الأصلية شريعة المتعاقدين، إذن فإنّ مبدأ حسن النية من

 من ق.م.ج 535الجزائري في مادة صريحة وهي المادة  المشرّعأشار إليه قد و  ،(46)تنفيذهاأو  إبرامها
لقانون هذا المبدأ من ا المشرّع استمدلعب دورا جليلا في القانون الجزائري، وقد يحسن النية  أي أنّ 

 عند قوله: "حسن النية معيار شخصي سليمان علي عليه الدكتور علي برهنيالفرنسي، وهذا ما 
لوك سلوك كل من المتعاقدين يقرر هل سلك فيه سإلى  مستمد من القانون الفرنسي يرجع في القاضي

 .(47)("Le bon père de famille)الرجل العادي 

تجذر مبدأ حسن النية وذلك من خلال قوله تعالى: التّي  ياتلآالكريم جم من ا القران احتوى
"يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم تعالى:  أيضا وقوله، (48)"يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ..."

، (49)بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"
 .(50)"نياتإنما الاعمال بال"صلى الله عليه وسلم:  نجد أيضا قول الرّسول

، مما لالتزاماا في العلاقات التعاقدية والتي تستلزم أطرافها بتنفيذ فز ية حايلعب مبدأ حسن النّ 
يجب أن يكون و  يحقق العدالة والنزاهة التعاقدية، فتحقق لكل المتعاقدين ما كان يبتغيه من التعاقد،

عسف في نظرية التإلى  الالتجاء مما يجنبه في غالب الأحيان يفرضه العقدالّذي  متناسب مع الأداء
 .التالي مبدأ حسن النية تحقق التوازن والعدالة في العلاقات العقديةبف ،الحق استعمال

                                                             
 . 656عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)46(
، ديوان المطبوعات الجامعية، 5، ط(في القانون المدني الجزائري الالتزاممصادر )علي علي سليمان، النظرية العامة،  -)47(

 . 75، ص.6335الجزائر، 
 . 35سورة المائدة: الأية  -)48(
 . 67سورة النساء: الأية  -)49(
 .5775، 5، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوى والإرشاد السعودية، كتاب الوحي حديث رقم البخاري صحيح -)50(
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 ثانيا: الشرط المألوف
 يشيع ورودها في العقد ذات الطبيعة الواحدة إذ أنّ التّي  تلك الشروط الشرط المألوفقصد بي   

المتعاقدين  اتفقتّي ال اتعبار البعد توافق النية المشتركة للمتعاقدين فهو  تفسير الشرط المألوف يعمل
بشأن إرادتهما الحقيقية فعبروا عنها بتعبيرات تظهر مضمونها، فهي أساس وجود  ا وتقابلعليه
 .(51)العقد

بشكل  ةهومفقد تكون مفه ذلك الشرط المندرج في العقد ولم تذكر فيه يعرف الشرط المألوف أنّ 
اعد يكون الشرط المألوف وسيلة تس، و الإعمال بها ضمن العقودإلى  تلقائي، فهي شروط جرت العادة

ضي الشرط المألوف له دور تكميل العقد وللقالأنّ  النية المشتركة للمتعاقدينإلى  القاضي للوصول
ذا لم يستبع، و العقدلم ينص عليه في الّذي  نية الطرفينإلى  أن يستعين به الوصول ذا ا  ده صراحة، وا 

ليستخلص  ،أبدى الطرفان تحفظا بشأنه فعلى القاضي أن يقوم بتفسيره ومقارنته بباقي الشروط العقد
 مضمون إرادة الطرفين بشأنه، وفي حالة فشله في تفسير وظل الشك يعمل بإعطاء الشرط المعنى

 .(52)يكون معه منتجا لأثرهالّذي 

 التعاملثالثا: طبيعة 
لمتعاقدين حرية ليراد بطبيعة التعامل، طبيعة التصرف المتفق عليه أي العقد بحد ذاته بحيث 

عقد يفسر بحسب فال، تستوجبها طبيعة العقد ما لم يصرحا بغير ذلكالتّي  للقواعدترك العقد يخضع 
بيعة العقد، لزمته طأالّذي  القاضي المعنى اختارالعبارات معنى مختلف  احتملتفإذا  ،طبيعة التعامل

 .(53)ليهمع طبيعة العقد المتفق ع ركل يتناف واستبعادويترتب عليه ضرورة تفسير عبارة العقد 

                                                             
 .50أحمد شوقي عبد الرحمن، تفسير العقد ومضمونه وفقا لقواعد الإثبات، مرجع سابق، ص. -)51(
 . 504عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)52(
إلياس ناصف، موسوعة العقود المدنية والتجارية )أحكام العقد( الجزء الثاني: مفاعيل العقد، )دراسة مقارنة(، لبنان،  -)53(

 .605ص 6335
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ان ما لقاء ثمن معين فإنهما يكونملكية شيء  المتعاقدين على نقل اتفقإذا  عن ذلك مثلانجد 
 نّ ذلك، أ لهذا العقد ويعني المشرّعوضعه الّذي  وارتضيا التنظيم القانوني ،بذلك قد نظم عقد بيع

 .(54)تفسير عبارات العقد بما يتفق مع طبيعة أحكام البيع

 رابعا: الثقة والأمانة
به  زمواالتهذا الأخير يوجب المتعاقدين الوفاء بما لأنّ  الأمانة من مظاهر حسن النيةت عتبر 

ما أ لملزمةاالقوّة بالأمانة والإخلاص، وبشكل يحقق الغاية المقصودة من العقد، ووفقا ما تقتضي به 
لأمانة في ا تقتضيهوجه إليه الإيجاب يجب أن يفهم عباراته بما ممن الثقة فهي حق لكل متعاقد 

فيقوم ، هذا اللبس فيستغلصود من التعبير قالتعامل فلا يستغل الخطأ في التعبير وهو فهم حقيقة الم
 .(55)القاضي بتأويل العقد على أساس الثقة والأمانة المفترض وجودها بين المتعاقدين

 خامسا: إعمال الكلام خير من إهماله
نقصد بهذه القاعدة أنه إذا كانت عبارة العقد تفيد أكثر من معنى واحد، وكان أحد هذه المعاني 

فيه أي  لا يرتبالّذي  العبارات على هذا المعنى دون ذلك المعنىينتج اثرا قانونيا حملت الّذي  هو
رض أ فإذا سلم شخص الأخر، يجعل له مفهوما واضحاالّذي  أثر لهذا يتعين فهم الشرط في المعنى

  يرد الأرضلاّ أي على ربع الأرض مقابل الفوائد، الدائن أن يستول واشترطمملوكة له في مقابل دين 
 . (56)سداد الدين صاحبها إلّا عندإلى 

ينبغي على القاضي أن يراعي أن هذه القاعدة لها رهن بإرادة المتعاقدين فإذا اثبت في عملية 
 ا قصدا شرطا باطلا تعينا عليه ببطلانه أما إذا ظل الشك يبعث في نفس القاضي حولمهالتفسير أنّ 
 .(57)الضمنيةأخذ بإرادتهما فإنه يالمعنى المقصود  إرادتهما

                                                             
 .657عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص  -)54(
 . 577ال حمزة، مرجع سابق، ص.تق -)55(
 . 665اربي، مرجع سابق، ص.عبد الحميد الشو  -)56(
 .567ق، ص. عبد الحكم فوده، مرجع ساب -)57(



 تأثير تفسير العقد على مبدا القوّة الملزمة للعقد  الفصل الأول
 

24 
 

 القواعد الخارجية في تفسير العقدثانيا: 
 النية المشتركة للطرفين المتعاقدين من مصادرإلى  بهذه القواعد تلك الوسائل المؤدية يعنن  

 .(58)(les circonstances de l’espèceخارج الصيغة التعاقدية وهو ما يسمى بظروف الواقع )

خارجية السائل و الإلى  فعليه اللجوءفإذا لم تسعف الوسائل الداخلية القاضي في تفسير العقد 
"مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل : على أنه 555/6عليها الجزائري في المادة نصّ  وهي ما

 .(59)"وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

الإعمال  لكن يمكن للقاضي المشرّعتجاري يوجد قواعد أخرى لم ينص عليه الالعرف إلى  إضافة
 بها في عملية البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين. 

 أولا: العرف الجاري في المعاملات
لأفراد اة المستقرة غير مخالفة للنظام العام والأداب العامة يعمل بها أنّه السنّ  العرفي عرف 

 الحهملأفراد لتحقيق مصايعتمدها  لك العادات الجارية في المعاملاتها تبالعرف الجاري أنّ  ويقصد
 .(60)المسائل التجارية خاصةً في

تعاقدين في حالة سكوت المأو  مكملا لإرادة الطرفين ويطبق في حالة غياب النص القانوني، يعدُّ 
فإذا كانت عبارات العقد مبهمة وجب على ، نظمها بشكل غامضأو  عن تنظيم العقد في ناحية منه

المتعاقدين  تبعاداسالعرف في المسألة المتفق عليها إلّا في حالة  يقتضهالقاضي تفسيرها وفقا لما 
 ا إذا كانت العبارات تتحمل أكثر من معنى وجب حملها على المعنىأمّ ، لعرف صراحة في العقد

ي قاعدة الخاص ي قيد العام إذ أنّه إذا تنازع العرف يتفق مع العرف، لكن على القاضي أن يراعالّذي 

                                                             
(58)- ERIC Causin, L’interpretation des contrats en droit, l’universtesaint-louis paris, 2013, 

p211. 
ديث، ، دار الكتاب الح(في القانون المدني الجزائري الالتزاممصادر )، للالتزامات، نظرية العامة ىالسعد ىمحمد صبر  -)59(

 . 035.، ص6330، الجزائر
 . 657عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص -)60(



 تأثير تفسير العقد على مبدا القوّة الملزمة للعقد  الفصل الأول
 

25 
 

العام مع العرف الخاص فيقتضي العمل بالعرف الخاص كما لا يجب أن يكون العرف مخالفا لنظام 
 .(61) داب العامةلآالعام وا

 حيطة بالعقد والمتعاقدينمظروف الالثانيا: 
ركة النية المشت ةعلى حقيقعقد لمساعدته في التعرف للقاضي الخروج عن حدود اليمكن 

روف من عدة ظإلى  تربطهم وينظرالتّي  للمتعاقدين منها حالة المتعاقدين وقت إبرام العقد والعلاقة
 نواحي وهي: 

 الصفة .1
تلف عن فالثقافة العامة تخ، عن الجاهل كما أن الثقافة تختلف أيضا المتعاقد المثقف يختلف

 .(62)مختلف بين الأفرادا يتسبب بمفهوم الثقافة القانونية ممّ 

 ةنهمال .2
صحاب المهن يستعملون مصطلحات أعن المبتدئ، ف في مهنة تجارة معينةيختلف المتمرس 

 .(63)مهنية عكس الشخص العادي

 دالعلاقات الشخصية بين طرفي العق .3
لى الإرادة تأثر ع هالأنّ  على القاضي أن يراعي علاقات الشخصية القائمة بين المتعاقدينيجب 

تفرغ في العقود  الّذي النفسية للمتعاقدين فإبرام عقد بين زوجين مثلا لا تأخذ عناية اللازمة على النحو
وكذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين الأصول والفروع ومن ثم يتعين على القاضي  المبرمة بين ما عداها

 .(64) أن يراعي كل هذه الشروط الشخصية

                                                             
 . 035، مرجع سابق، ص.للالتزامات، نظرية العامة ىالسعد ىمحمد صبر  -)61(
 .554عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)62(
 . 05آيت عبد المالك سهام، آيت عبد المالك ويسام، مرجع سابق، ص  -)63(
  .502،ص عبد الحكم فوده، مرجع سابق،  -)64(
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 ثالثا: طريقة تنفيذ العقد
إرادة المتعاقدين، فإذا قام بتنفيذ العقد مقابل مدة معينة أمكن تفسير إرادتهما هذه طريقة  توضح 

لإيجار ا عليها فمثلا: لو أغفل متعاقد ينافي الإيجار عن ذكر مكان الدفع اتفقاالتّي  التنفيذ ةعن طريق
 أخذ الأجرةيكن مستأجر لفتقتضي القواعد العامة في هذه الحالة أن يتم الدفع محل إقامة المستأجر 

محل إقامة المؤجر وهذا يفسح المجال تفسير أن المتعاقدين أراد أن تدفع الأجرة في هذا إلى 
 .(65)المحل

ن أ نستنتج أنه لكي يصبح تنفيذ العقد معبرا عن نية المشتركة يجب أن تتوافر فيه شروط وهي
علام المتعاقدين بطري، و يكون تنفيذ لاحق على إبرام العقد  عها المتعاقد الأخريتبالتّي  قة تنفيذ العقدا 

 مضت مدة زمنية على التنفيذ ولم يعارض أحد الطرفين، وللقاضي سلطة تقدير مدة أيضا أن يكونو 
ذا تحققت هذه الشروط  واعد الداخلية الق، فإنّ مكن للقاضي عثور على النية الحقيقة للمتعاقدينيوا 

ر إليها القاضي لبحث عن نية المشتركة للمتعاقدين في عملية تفسيوالخارجية ما هي إلّا قواعد يستند 
 .(66)هاسبق لنا ذكر التّي  يمكن تأويلها بسبب الأوضاعالتّي  عبارة عقد الغامضة وكذلك واضحة

 الفرع الثاني
 النية المشتركة للمتعاقدينإلى  توصلالحالة عدم إمكانية 

لنّية ا لاستظهارالقواعد الموضوعية إلى  الجزائري للقاضي إمكانية اللجوء المشرّعمنح  
المشتركة للمتعاقدين في عملية تفسير العقد في حالة إخفاقه في الوصول إليها عن طريق القواعد 

تنص التّي  من ق.م.ج 556الشخصية الداخلية والخارجية، وتتجسد القواعد الموضوعية في المادة 
لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في "يؤول الشك في مصلحة المدين، غير أنّه، على: 

 لمشرّعاتحقيق إرادة إلى  ، فالتفسير الموضوعي يهدفعقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن"
 .(67)أي أنّه يتكون من عنصر واحد هو القانون، فهو مسألة قانونية وليس وسيلة لتفسير

                                                             
 .605مرجع سابق، ص إلياس ناصف، -)65(
 .02آيت عبد المالك سهام، أيت عبد المالك ويسام، مرجع سابق، ص -)66(
 .45معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص  -)67(
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 أولا: قاعدة تفسير الشك لصالح المدين
لّذي ا ت فيد هذه القاعدة أن ينحاز القاضي في تأويله للشك لمصلحة المدين، فيأخذ بالمعنى 

يكون حماية لمصلحة المدين، وهذا يكون مما لا شك فيه على حساب مصلحة الدائن، فإذا قام الشك 
 تنفيذ فقطلفي حالة عدم اأو  مثلا فيما إذا كان الشرط الجزائي مستحقا في حالة تأخير تنفيذ الالتزام

 . (68)فإن مصلحة المدين تقتضي استحقاق الشرط الجزائي حالة عدم التنفيذ دون حالة التأخير

تتحدد قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين بالقول أنّ تفسير العقد غير مستحيل ونفس الوقت 
 لتفسير لااالقواعد الاحتياطية في  هذه القاعدة منت عتبر غير ممكن على وجه واحد لا يقبل الشك 

ولقد أقرّتها معظم التشريعات بما فيها القانون  ،(69) نتيجة محددةإلى  الوصولتعذّر  يلجأ إليها إلّا بعد
هذه القاعدة من أجل إزالة  المشرّعوقد وضع  ،من.ق.م.ج 556المدني الجزائري ودللك وفقا للمادة 

 . (70)انتاب إرادة الطرفينالّذي  الغموض

يتحمل الالتزام محل الشك فوجد مثل في العقود الملزمة الّذي  يقصد بالمدين هو المتعاقد 
 (71)لجانب واحد وأن المدين دائما هو الملتزم دون الطرف الأخر، فهو المستفيد دائما في حالة الشك

نجد لهذه القاعدة مبررات كالأصل براءة الذمة والاستثناء هو الالتزام فمن يريد مخالفة الأصل عليه 
 .(72)لمديناإقامة الدليل على استغلال الذمة في حالة إثارة الشك حول وجود هذا الالتزام فسره لصالح 

ذا قام الشك لتزام، إتقضي القواعد العامة في الإثبات بأن يقع على عاتق الدائن عبئ إثبات الا 
في مداه، معنى من ذلك أن الدائن لم ينجح في إثباته، لهذا لم يؤخذ إلّا بما ثبت أو  في هذا الالتزام

ملاء يملي لالتزام على المدين إذا كان هذا الإالّذي  ، إنّ الدائن هويقينا، ويعتد بالمدى الضيق الالتزام

                                                             
 .555، ص6350، للنشر، الجزائر علي فيلالي، الالتزامات، )النظرية العامة للعقد(، طبعة الثالثة، موفم -)68(
 . 032عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. -)69(
 . 47معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص -)70(
 . 633قتال حمزة، المرجع السابق، ص.ص. -)71(
 . 035عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)72(



 تأثير تفسير العقد على مبدا القوّة الملزمة للعقد  الفصل الأول
 

28 
 

مدين كان جانب الإلى  تم تفسير الشك ضده، والميلأملي بطريقة مبهمة تحمل الدائن تبعة ذلك، ي
 .(73)مداه أمرا واضحا كل الوضوح لصياغة العقدأو  بإمكان الدائن أن يجعل وجود الالتزام

لا تطبق في حالة عجز القاضي عن تبيان إرادة المتعاقدين كما قدما في حالة فسر العقد 
ه لا لمصلحته، تفسير التزام البائع بالتسليم يكون ضدبمقتضاها، فإنّ تفسير يكون ضد الملتزم، مثل أن 

يصح لتّي ا أنه أعلم بالشيء المبيع من المشتري ويستطيع أن يحدده تحديدا دقيقا، أما الحالة الثانية
زم يعجز فيها القاضي يتبين إرادة المتعاقدين لا يكون القاضي ملالتّي  فيها تطبيق القاعدة أي الحالة

 .(74)ة، فإنّ وجدت يستأنس بها فقط دون أن يتقيد، كما هو شأن تفسير الاخرلإتباع هذه القاعد

ة، أما عليه سيستفيد من هذه القاعد الالتزامنلاحظ في العقود الملزمة لجانب واحد فإنّ من يقع 
في العقود الملزمة لجانبين فيفسر الشك في بعض الأحيان لمصلحة أحد العاقدين وفي بعض الأحيان 

لصالح العاقد الأخر، وذلك حسب ما إذا كان الشك في تفسير العبارات في شرط تبر ي عالأخرى 
 .(75)معين من شروط العقد في صالح المدين في هذا الشرط

 في عقد الإذعان ذعنثانيا: تأويل الشك لمصلحة الم
ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروطه بحيث لا الّذي  يعرف عقد الإذعان هو ذلك العقد

يرفضها كلها، ومن أمثلة عقود الإذعان نجد أو  أن يقبل هذه الشروط كلها رللمتعاقد الأخ يكون
عقود الاشتراك في الكهرباء والغاز والمياه والتليفون، وعقود النقل والتأمين والعمل في المشروعات 

لموجب ا الكبرى وغيرها، والقبول في كل هذه العقود يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها
 . (76)ولا يقبل المناقشة فيها

                                                             
محمد حسين منصور، مصادر الالتزام )العقد والإرادة المنفردة(، )د.ت(، دار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  -)73(

 . 005، ص.6333
 .755، ص.5775، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6، ط.6عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، ج. -)74(
 . 655ح القانون المدني الجزائري، مرجع السابق، ص.محمد صبرى السعدى، الواضح في شر  -)75(
بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، الجزء الأول: التصرف القانوني العقد والإدارة المنفردة، طبعة  -)76(

 .76، ص6335خامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 
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الجزائري عقد الإذعان اكتفى بكيفية حصول القبول في هذا العقد ذلك من  المشرّعلم يعرف 
القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم  ل"يحص تنص على:التّي  من ق.م.ج 53المادة نصّ  خلال

م" لإبراز عبارة "مجرد التسلي المشرّع، استعمل لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"
ضعف الطرف المذعن، فالتسليم يفيد الرضا النسبي للطرف المذعن لكونه قبل بالعقد وليس أمامه 

 الموجب يتمتع بهاالقوّة التّي كذلك عبارة شروط مقررة لإبراز  استعملحل أخر سوى عدم التعاقد، 
 .(77) حيث لا يمكن للموجب أن يقترح أي تعديل كان

قسمين هناك رأي يقول أنّ عقد الإذغان ليس عقد حقيقي، إلى  قسمت طبيعة عقد الإذعان 
هناك رأي أخر يقول أنّها لا تختلف عن سائر العقود أي عقد حقيقي، وهذه الطبيعة تلعب دورا كبير 

 .(78)في عملية التفسير

، أن عقود الإذعان ليست عقودا حقيقية مما يبعد صفة العقد عنه الاتجاهيرى أصحاب هذا 
ة منظم، تنشأ بإرادة منفردة تصدر من الطرف القوي فتكون بمثابالقانوني المركز الواكتفوا باعتباره 

لائحة تسيطر على تفسير العملية وتطبيقها، ويستند هذا الفريق في أو  ينظم هذا النوع من العقود
و أ القبول مجرد إذعان ورضوخ، ولا يكون للمتعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط كلهاإلى  يهتبرير رأ

د الإذعان يعدل فيها، فلا يفسر عقأو  ينقص منهاأو  يضيفأو  يرفضها كلها، وليس له ان ينقشها
بقصد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين إنما يجب أن يقتصر التفسير على إرادة من وضع 

 .(79)العقد، ويراعي في تطبيقه مقتضيات العدالة وحسن النّيةشروط 

تخضع لها لتّي ا يرى الرأي الثاني أنّه عقد حقيقي يتم بتوافق الإرادتين ويخضع لسائر القواعد
العقود، يبررون موقفهم على أساس أن إرادة الموجب وحدها لا يمكن أن تنتج أثارها إلّا بعد تقابلها 

وبذلك تساهم الإرادتين في إنشاء العقد، وأنّ المساواة القانونية هي المطلوبة في العقد بإرادة القابل لها 

                                                             
عبيد نجاة، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  -)77(

 . 40، ص.6352تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .25معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق،ص -)78(
ية، سماعيلي ليدية، اختلال توازن التزامات المتعاقدين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قاسة لام-)79(

 . 57، ص6355القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ليست المساواة الاقتصادية، فهذا التباين في عقد الإذعان لا يعدو أن يكون نوعا من الضغط 
ن يكو  إرادتين في العقد لا يعني بالضرورة أن فاتفاقلا أثر له في صحة التراضي، الّذي  الاقتصادي

 .(80)معادل للأخرالدور اللكل من الإرادي 

الجزائري من طبيعة عقد الإذعان موقفًا حاسما، فإنّ عقد الإذعان إذ أضفى  المشرّعموقف  
من.ق.م.ج، ونرى في هذا الصدد أن عقد الإذعان عقد مثل باقي  53عليه الصفة العقدية في المادة 

على  التعاقد للحصولإلى  يزه عن غيره هو الحاجةيقوم على الإيجاب والقبول وما يمالّذي  العقود
ضرورية ليس بالمقدور الاستغناء عنها، لذلك الطرف المدين يجد  نفسه مضطرا الخدمة الأو  سلعةال

 .(81)لقبول الإيجاب، فرضاءه موجود في الحقيقة لكن مفروض عليه

سالفة الذّكر، فإنّ تفسير  556/6الجزائري في تقنين المدني استثناء في المادة  المشرّعأورد  
عقاد المفروض أن اللأنّ  مديناأو  الشك دائما في هذه العقود لا يكون في مصلحة المذعن دائنا كان

الأخر وهو أقوى العاقدين، يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند التعاقد 
متسببا في عتبر ي  تقصيره وحمل تبعته، لأنّه أو  روطا واضحة مبنية، فإنّ لم يفعل ذلك أخذ بخطئهش

 .(82)هذا الغموض

ان كغيره من العقود لا تخلو من الحالات الثلاثة فيما يخص بالحالة إن تفسير عقد الإذع
 هي المدلول العقد في جميع بنوده ان واضحة فالوضوح فيهولى عندما يكون عبارات عقد الإذعالأ

فالعقد وحدة متصلة بعضها البعض ومتكاملة الأحكام تفسير بعضها البعض يجب ان يكون العقد 
في دلالته واضحة، عندما تكون عبارة العقد غامضة لا مفر من التفسير حسب ما قصد إليه 

لّا يكون تفسير شك ضار  سواء كان  للطرف المذعن،المتعاقدين، فوجب للقاضي تفسير الغموض وا 
الجزائري يوضح أنّ هذا الاستثناء له مبررات عديدة هو حماية الطرف  المشرّعمدين و أو  دائنا

                                                             
 .45عبيد نجاه، مرجع سابق، ص -)80(
 . 45نفس المرجع، ص.-)81(
 . 655محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص. -)82(
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 ، أما الحالة الأخيرة هي حالة الشك وهي قاعدة إحتياطية يلجأ إليها القاضي إلا في حالة(83)الضعيف
 ة.محددة بموجب قواعد تفسير الأصليالنتيجة إلى  الوصولتعذّر 

                                                             
 . 56معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص. -)83(
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أنشأت التشريعات الحديثة محكمة النقض لمراقبة عمل محاكم الموضوع والسهر على حسن 
تطبيقها للقانون وضمان وحدته، والهيئة التّي تتولى هذه المهمة في القضاء الجزائري هي المحكمة 
 رالعليا، إذا القاضي رغم السلطة التي منحت له أثناء قيامه بعملية تفسير العقد سواء كان التفسي

 موضوعي فهو يخضع لرقابة المحكمة العليا.الأو  شخصيال

أو  يتفسير موضوعالتقوم المحكمة العليا بدور محوري في عملية تفسير العقد سواء كان 
لا تقوم  في تفسير الشخصي رقابة المحكمة العلياوذلك لأن ، تختلفالرقابة عليهما  شخصي إلا أنّ 

ي التفسير القانون يفرض على القاضي طريقة معينة فف، بل على طريقة التفسير على نتيجة التفسير
عينة مالنتيجة لاللمتعاقدين ولم يفرض عليه  المشتركة لنّيةللوصل السلطة التقديرية حيث أعطى له 

لنتيجة ا فالمحكمة العليا تفرض رقابتها على نتيجة التفسير وذلك أنّ التفسير الموضوعي أما في 
لى المسائل ع ه نستنتج أن المحكمة العليا تقوم بالرقابةومن ،مباشرة من تطبيق القاعدة القانونيةتنحدر 

 كمة واقع.مح على المسائل الواقع لأنها محكمة قانون وليست بالرقابة لا تقومالمتعلقة بالقانون، و 

 (بحث الأولالم)ع والقانون ائحدود ممارسة الرقابة بين مسائل الوقإلى  هذا الفصلسنتطرق في 
لى  . )المبحث الثاني( العليا عن بعض الحالات في تفسير العقدالمحكمة لرقابة ا وا 
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 مبحث الأولال
 بين مسائل الواقع والقانون المحكمة العليا حدود ممارسة رقابة
ع لرقابة المحكمة فهو يخض، لا يتمتع بالحرية المطلقةإلّا أنّه  يقوم القاصي بعملية تفسير العقد

مسائل لى إ ويجدر بنا الذكر أن مسائل تفسير العقد تنقسم ،تحرس على تطبيق القانونالتّي  العليا
ت أن المحكمة العليا محكمة قانون وليس وباعتبارمن مسائل القانون وأخرى من مسائل الواقع، ت عتبر 

علقة بالواقع على مسائل المت بالرقابة ولا تقوم، رقابة على مسائل القانونالتقوم بمحكمة واقع فهي إذن 
 وقائعالواستخلاصها من إرادة المتعاقدين  عملية الكشف عني ف سلطة التقديرية للقاضيكذلك الو 
من كل  هملكن الأو كالعرف،  يستعين بها للكشف عنهاالتّي  للمعايير الموضوعية هتقديريالو ثابتة ال

وماهي  ،)المطلب الأول(ل المتعلقة بالواقع هذا كيف نميز بين المسائل المتعلقة بالقانون والمسائ
  )المطلب الثاني(.مسائل الواقع  تفسير الموضوع في التقديرية لقاضي سلطةال

 مطلب الأولال
 التميز بين القانون والواقع في تفسير العقد

 ائل متعلقة بالواقعمسإلى  الفقه  ومعظم التشريعات الوضعية بأن مسائل التفسير العقد تنقسم أقر
كل  هااختصاصتناول في حكمة العليا محكمة قانون فهي لا تالم ومسائل المتعلقة بالقانون، وأنّ 

ل م هذه التشريعات قواعد وضوابط لتمييز بين هذه المسائالمسائل المتعلقة بالعقد لذلك وضعت معظ
خضوع نطاق الإلى  كما سنتطرق )الفرع الأول(،وتحديد المسائل القابلة للرقابة وهذا ما سنتطرق 

 .)الفرع الثاني(لرقابة في تفسير العقد 
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 الفرع الأول
 معيار التفرقة بين القانون والواقع في تفسير العقود 

حظ لاسادت بصدد التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون، التّي  يتضح من خلال المعايير 
ضاء بإقامة الدليل الق ثبوتها أمام أمور يتعينتعتمد على التّي  الفقه أنّه إذا تعلق الأمر بمسائل الواقع

م يترك أمرها للقاضي ليستخلص منها إرادة الطرفين، بخلاف الحال بالنسبة لمسائل القانون عليها ث
 .(84)نلقانو طريقتنا لتفريق بين الواقع وا استلهمالفقه  نجد أنّ فهي ليست محل إثبات أمام القضاء، ف

 طريقة الأولىالأولا: 

أمام  يمر بها النزاعالتّي  تتمثل في تتبع المراحلي التّ و ( Bonnier) الأستاذ )يونييه( هاوضع
يجري  ذا عندما تطرح الدعوى أمامهإلينتفي منها ما يتعلق بالواقع وما يتعلق بالقانون قاضي الحكم 

هدار بعضها إلى  يصا لوقائعها لينتهيحتم ثبوت بعضها بأدلة رأى أنّها مقنعة في الكشف عنها وا 
 :(85)يمر على ثلاثة مراحل ذلك فاِن نشاط القاضي ولإيضاحلعدم كفاية دليل عليها 

 مرحلة التحقيق  .1
التحقق من وجود وقائع الدعوى بحيث عندما تطرح على قاضي الدعوى تتمثل هذه المرحلة في 
قامة دليل عليها ثم تترك للقاضي ليستخلص منها إرادة الخصوم معتمدا يجري فحص لوقائع الدعوى  وا 

هدار بعضها لعدم كفاية الدليل التّي  وبعض الأدلة، (86)على خبرته يراها مقنعة في الكشف عنها وا 
 . (87)عليها

كمة العليا رقابة المحلا نستنتج أن نشاط القاضي في هذه المرحلة نشاط ذهني ينتج من الواقع 
 عليه. 

                                                             
 .555عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص نقلا عن  -)84(
 .554نفس المرجع، ص -)85(
 .53عاشور فاطمة، مرجع سابق، ص.  -)86(
 .555فوده، مرجع سابق، ص.عبد الحكم نقلا عن  -)87(
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 فيمرحلة التكي .2
عطائها الوصف المناسب، فيقرر إذا كان بيعالتّي  تتمثل في تكيف الوقائع  اأثبتها القاضي وا 

 حددها القانون التّي ا بحسب الأحوال، بحيث يقوم القاضي بمقارنة الوقائع الثابتة بالعناصرر جايإأو 
 . (88) تفسيرهفيقوم بتكيف العقد لا 

 الاستخلاصمرحلة  .3
المشتري إلى  ومنها ضرورة تسليم المبيع النتائج القانونية المترتبة على هذا التطبيقتستخلص 

بل مسألة  تفسير للعقد ليس وما يجب على القاضي أن يحكم به ولا شك أن هذا فهذا هو حكم القانون
رقابة لة قانون تخضع لعملية التطبيق، وهي أيضا مسأ باستكمالمكملة للمسألة السابقة تتعلق 

 .(89)المحكمة العليا

 طريقة الثانيةالثانيا: 
كم صدر يزها أن كل حجوالإيطاليون وبعض الفرنسيون و  يونالألمانكل منّ  الطريقةهذه  اتبع

لدى  ابةث وقائع محددةى في شق فيها يفترض أنه طبق قاعدة قانونية معينة علأو  في دعوى معينة
من القانون  570مثال ذلك المادة ، (90)القاضي وهذه القاعدة القانونية لها شروط معينة في تطبيق

 كل فعلمن القانون المدني الجزائري والتي تنص على: " 565المدني المصري، والتي تقابلها المادة 
 ". يلزم من كان السبب في حدوثه بالتعويض ،ويسبب ضرر للغير أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه

من خلال المادة أن شروط القاعدة القانونية هي حدوث خطأ والضرر ووجود علاقة يشترط 
 لحكم بالتعويضالقاضي ا على سببية بينهما فإذا توفرت الشروط، خطأ والضرر والعلاقة السببية وجب

ذا أخطأ القاضي في تطبيق سواء أنه لم يختر الماد ئيا فإننا طبقها تطبيقا جز أو  ة واجبة التطبيقوا 
ما إذا أخطأ في أ، تفسيرهأو  نكون بصدد مسألة قانونية لمخالفة القاضي للقانون سواء في تطبيقه

د أخذ بظروف ليست جديرة فإن ذلك يعأو  ذات الدعوى وقام بتجميع وقائع لم يقع عليها دليل مؤكد

                                                             
 .554ص. عبد الحكم فوده، مرجع سابق، -)88(
 52معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص -)89(
 .552، مرجع سابق، ص.هعبد الحكم فود -)90(
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ئها ف الوقائع بإعطايض به، أما إذا أخطأ القاضي في تكيمن مسائل الواقع فلا شأن لمحكمة النق
 . (91)مخطأ في حكم القانوني عتبر وصفا قانونيا غير صحيح ف

 والقياس  الاستدلالطريقة الثالثة: طريقة ثالثا: 
 yellogisne)ما يسمى أو  والقياس الاستدلالسلوك منهج إلى  ذهب بعض الفقهاء

judicaire) في مسألة من الدعوى وهو في واقع نتيجة أو  ومضمونه أن كل حكم صدر في دعوى
انونية في يمنع تطبيقها أي أن القاعدة القالتّي  منطقية لقياس، تكون مقدمته الكبرى القاعدة القانونية

 المقدمة الكبرى وأن مجموعة الوقائع في المقدمة الصغرى ويترتب عليه إذا وقع الخطأ في المقدمة
الكبرى يستوجب إعمال رقابة المحكمة العليا أما إذا وقع الخطأ في المجموعة الوقائع فإنه لا يستلزم 

الفقه وفشل جميع المحاولات بإيجاد معيار لتمييز بين القانون  اختلاف ، فازدادرقابة المحكمة العليا
 . (92)نهماتقييم دقيق بي استحالةإلى  قرر الفقه أن غموض فكرتي القانون والواقع يؤديفوالواقع، 

 الفرع الثاني
 نطاق الخضوع لرقابة في تفسير العقد 

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لمسائل الواقع في مجال تفسير العقد إلا أنّ هذه السلطة ليست  
عتبر ي  عمل القاضي في كل ما  رض رقابتها علىالمحكمة العليا تفمطلقة بل لها حدود بحيث أنّ 

القانون أما مسائل الواقع المتعلقة بسلطة التقديرية للقاضي من بحث عن إرادة طرفين من مسائل 
ع لرقابة فإذا بالقواعد القانونية يخض الاستعانةفالقاضي عند ، بمعايير المعتمد فإنها لا تخضع لرقابة

فنجد ، كمهحعد مخالفا للقانون فهنا تقوم المحكمة العليا بفرض رقابتها ونقض تجاهلها يّ أو  خالفها
 من ق.م.ج 555ظهر من خلال المادة قد قيد القاضي في تفسيره للعقد وعباراته وهذا ما  المشرّعأن 

 .(93)من ق.م.ج، أن قواعد التفسير ملزمة قانونا 556و555فنستخلص من أحكام المادة 

                                                             
 .52معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص. -)91(
 .56شور فاطمة، مرجع سابق، ص.اع -)92(
 .55نورة، مرجع سابق، صمعمري صونية، وعراب  -)93(
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 بالعبارات الواضحة الالتزام .1
يق عنها عن طر  الانحرافتطرقنا إليها سابقا فإذا كانت عبارات العقد واضحة، فلا يجوز 

يجد القاضي  قد كاستثناءعد ذلك خرقا للقانون لكن ي عنها رغم وضوحها الانحرافتفسيرها فإذا تم 
دل على ن الظروف تكتفسير العبارات الواضحة فقد تكون واضحة في ذاتها لإلى  نفسه في حاجة

حرصا منها  المشرّعوضعها التّي  555، فالمادة (94)الواضح رهذا التعبي استعمالساء ألمتعاقدان اأن 
 . تعبر عن النية المشتركة للمتعاقدين وليس وضوح اللفظالتّي  على عدم تحريف العبارات الواضحة

 قية للمتعاقدينبالإرادة الحقي الالتزام .2
من ق.م.ج وهي النية المشتركة للمتعاقدين فهي أساس العقد  6فقرة  555عبرت عنها المادة 

لإرادة الحقيقية بها في التعرف على ا للاستجلاءويستمد منها قوته الملزمة وللقاضي قواعد يقتضي بها 
 في المعاملات يووفق للعرف الجار  للمتعاقدين بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما

ذا وجد أنها في ألا يتبعها إأو  غير أن هذه القواعد يمكن للقاضي ألا يتقيد بها فهو حر في إتباعها
لا تجدي في التعرف على نية المشتركة وبهذا لا يكون القاضي مخالف للقانون ولا يخضع قراره 

 .(95)للنقض

 قاعدة الشك يفسر لصالح المدين .3
النية المشتركة وظل الشك يتردد حول إلى  في الوصول في حالة عجزه القاضييجب على 

لمصلحة المدين  الشك ، فيلزم عليه تفسير هذاالقرار اتخاذالنية الحقيقية للطرفان وعدم قدرته على 
من ق.م.ج، فلا يمكن له أن يفسر الشك لمصلحة الدائن إذا وجد  556/5كما نصت عليها المادة 
ذا خرق القاضي هذه القاعدة يعد خرق للقانون ويعرضه للنقض ويخضع  شك حول نية الطرفين وا 

 .(96)لرقابة المحكمة العليا عند تطبيقه لهذه القاعدة فهي مسألة قاعدة قانونية ولا واقع

                                                             
 .650ي، مرجع سابق، ص.ربعبد الحميد الشوا -)94(
 .75معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص.  -)95(
 .73نفس مرجع، ص. -)96(
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 قاعدة الشك يفسر لصالح المذعن  .4
من ق.م.ج، والتي مفادها أن الشك في عقود الإذعان  556/6المادة في  ا على ما جاءنصً 

ير هذا الأخلأنّ  ،التزامأو  مدينا في شرطأو  يفسر لمصلحة الطرف المذعن دائما سواء كان دائنا
بوضع شروط العقد، ومن ثم تقع عليه مسؤولية غموض صياغتها فهي قاعدة قانونية  يستقلالّذي  هو

من  ة، وعلى هذا الأساس فالقانون يفرض على القاضي نتيجة معينة لأنّها تنحدر مباشر (97)أيضا
 .(98)تطبيق القاعدة القانونية

 مطلب الثانيال
 من وقائع في التفسيريُعتبر يما قاضي الموضوع فسلطة 

عقد كحسن المشتركة للطرفي العن النية  بحثه يستعين  القاضي بعدّة معايير موضوعية أثناء 
أنّ القاضي  ابقاأشرنا إليه سفي تفسير العقد وكما بالواقع  النية والعرف، والعدالة في المسائل المتعلقة

يتمتع بالسلطة تقديرية مطلقة بمسائل الواقع ولا يخضع في شأنها لرقابة المحكمة العليا، فإذا أخطاء 
ة الذكر لمعايير الموضوعية السابقأساء فهم معيار من اأو  ية المشتركة للمتعاقدينالنّ  استخلاصفي 

خطاء في فهم الواقع وهذا لا يخالف القانون، وهذا ما فلا تقوم عليه رقابة المحكمة العليا لأنّه أ
ونتائج  ول(،)الفرع الأ سنتطرق إليه في دراستنا سوف نعالج فيه سلطة تقديرية لقاضي الموضوع 

  )الفرع الثاني(.المترتبة عن السلطة التقديرية 

 الفرع الأول
 سلطة تقديرية لقاضي الموضوع 

 ىللإرادة المشتركة للمتعاقدين يقوم بمسألة واقع لا رقابة عل استخلاصهالأصل أن القاضي في 
ة إزاء بحثه بهذه السلط يتسع وقائع حقيقية فنجد القاضيإلى  اطالما قضاؤه مستند محكمة التمييز

ا، وتنحصر العلي رقابة المحكمةإلى  لمسائل الواقع في مجال التفسير العقد، فلا يخضع في شأنها
 عقدنية المشتركة لطرفي ال من بحث للاستدلال على قاضي الموضوع هرييجا ممسائل الواقع في

                                                             
 .004محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص. -)97(
 .52عاشور فاطمة، مرجع سابق، ص -)98(
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العرف والثقة ية و النّ  يستعين بها في الكشف عنها وهي حسنالتّي  وتقديره للمعايير الموضوعية
 . (99)المتبادلة بين المتعاقدين

مدني مصري، بقضاة الموضوع عن البحث  543/6والمادة  (100)ق.م.ف5542أناطت المادة 
واعد الداخلية القإلى  اللجوءإلى  عن النية المشتركة للمتقاعدين، وهذا البحث حسب طبيعته يقضي

 د عن عقد أخرالعق كتقريب العناصر الخارجيةإلى  يستمدها من العقد، ولا تكفي هذه الوسائل فيلجأ
 ضمنيةو أ سواء كانت صريحةللطرفين  بالوقائع المادية الكاشفة عن الإرادة الحقيقية الاستفادةأو 

المفترضة، كما قلنا إرادة خيالية بحتة، تخضع لتحكم قضاة أو  عن الإرادة المحتملةتتعدى دون أن 
س بت عكيثأو  الموضوع، قد يتعين من البحث أن الإرادة الظاهرة تطابق الإرادة الحقيقية للطرفين

ابة فهذا الفهم للواقع في الدعوى بلا رق صوري أن العقد المقدم هو عقدإلى  ذلك، كأن يصل القاضي
 . (101)عليه من محكمة النقض

الإرادة  لاصاستخيستند عليها في التّي  الوقائعوهي بقاعدة جوهرية  تقيدبالقاضي يلتزم 
المشتركة للمتعاقدين يجب أن تكون ثابتة من مصادر موجودة وغير مناقضة للثابت في الدعوة، فإذا 

ناقض غير مأو  موجود لكنه يناقض لوقائع أخر ثابتة،أو  أورد القاضي مصدرا وهميا لا وجود له،
تعين انونية ويالواقعة منه كان حكمه مخالفا لقواعد الإثبات الق استخلاصعقلا  ن يستحيلولك

 . (102)نقضه

 وقائعصل إليها بعد عملية البحث والإثبات للتالتّي  هذه النتيجة يجب على القاضي أن يسبب
القاضي  ، فإذا أثبتبقصور التسبب مشوب ينقض حكمه إذا كان مفتقدا لأساسه القانوني لأنه اإذ

ت نوع الإرادة منها إن كان استخلاصتحصله لإرادة الطرفين دون أنّ تكون هناك أيّة وقائع يمكن 

                                                             
 .75معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص. -)99(

(100)-Art 1156 du code civil français, op-cit, consulté le 22avril2022 à17 :06 . 
 .573ه، مرجع سابق، ص.دعبد الحكم فو  -)101(
 .673مرجع سابق، ص. ،لقانون المدني الجزائريالواضح في شرح ا ،ىالسعد رىصب دمحم -)102(
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كانت قائمة ولكنها تتناقض مع أثابت في الدعوى فأن حكمه يكون معيبا بالقصور في أو  وهمية
 . (103)التسبيب ممّا يوجب نقضه 

 الفرع الثاني 
 النتائج المترتبة عن السلطة التقديرية 

ثه يستنبطها قاضي الموضوع من خلال بحالتّي  التفسير يقوم على وسائل الواقع معروف أنّ 
لمشتركة ة للكشف عن نية اتكون مكملّ التّي  الوقائع الخارجية واستخراجعن إرادة الطرفين ومقاصدهم 

 للمتعاقدين وعلى القاضي الوقوف عليه. 

 الطرفين وهو في ذلك لا اتفاقيترتب على هذه السلطة أن قاضي الموضوع يقدر بإطلاق 
ن تغليب مع الإرادة الحقيقية لهما، فعليه إذ اتفاقهسلامته وعدم  لمعطى له إذا ما رأىيد بالتكيف ايتق

من  قدم لهيف مييصحح التكأو  إذا كان خاليا منها معها يفه المتفقيهذه الإرادة، ويعطي للعقد تك
على الوجود المادي لوقائع  استدلالهأما إذا رأى عدم سلامته في عمدا، أو  الأطراف سواء عن جهل

قضاء  فإن ذلك لا يعدو أن يكون للإرادة المشتركة للطرفين استخلاصه يبني عليهاالتّي  ،الدعوى
أمر  انتهائها أو صوريةعليها أيضا أن تقدير قيام  ينتج، و فاسدا من جانبه لا يبرر الطعن بالنقض

 . (104)متروك لقاضي الموضع دون رقابة عليه من طرف المحكمة العليا

حسن النية  لنية المشتركة للطرفين والمتمثلة في استخلاصهفي  بهذه المعايير لقاضيايستعين  
وم جزء من التعبير عن الإرادة بمفهت عدّ  والعدالة والأمانة والثقة وهي في حقيقتها ظروف خارجية،

ير الرئيسي الوارد في العقد عادة ما يكون منصب على المسائل الجوهرية فيه أما المسائل واسع، فالتعب
 هذه المعاييرلى إ الثانوية فيحكمها العرف والعدالة وحسن النية والأمانة والثقة المتبادلة ويلجأ القاضي

 . (105)يجب أن تكون متناقضة مع التعبير الرئيسيالتّي 

                                                             
 .55طمة، مرجع السابق، ص.اعاشور ف -)103(
 .574مرجع سابق، ص.عبد الحكم فوده،  -)104(
 .55عاشور فاطمة، مرجع سابق، ص. -)105(
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مسببا  رادة الطرفين الحقيقية وعدوله يجب أن يكونلإبأن التعبير الرئيسي معيار  القاضي يسلم
بذلك إن عملية الصياغة الإرادة القانونية واجبة ، و (106)المحكمة العليا من ممارسة رقابة حتى تتمكن

ن كان هناك تفاوت بين إرادة المتعاقدين ومبدأ حسن النية  .(107)حتى وا 

  

                                                             
 .75معمري صونية، وعراب نورة، مرجع سابق، ص -)106(

(107)- Raymond Salleilles, de la déclaration de volonté contribution a l’étude de l’acte juridique 

dans le code ALLEMAND, Paris, 1978, p227. 
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 المبحث الثاني
  وقيام رقابة المحكمة العليا عليها الحالات في تفسير العقدبعض 

على  محكمة النقض آخربمصطلح أو  قامت التشريعات الوضعية لتقيد سلطة المحكمة العليا
حكامه على أ تقضي السلطة التقديريةالقاضي محكمة الموضوع في عملية تفسير العقد وبذلك إعطاء 

يوتر عن الباطل التّي بدونها يكون مثله مِثل أيّ برنامج في الكمب صفة البشرية والقدرة على تميز الحق
نما  يعطي له المعطيات فيقوم بمعالجتها وحلها ولكن سلطة المحكمة العليا ليست مقيدة تقيِد مطلق وا 

 .في رقابة على قرارات القاضي المتعلقة بالمسائل القانونيةأو  لها الحق في نظر

كمة تأويل العقد وتكييفيه من مسائل متعلقة بالقانون، بذلك يحق للمح اعتبر المشرّع الجزائري أنّ 
)المطلب لرقابة نطاق هذه ا وما هالعليا تطبيق رقابتها على عمل القاضي في هاتين المسائلتين ولكن 

 لانحرافايلتزم القاضي بعدّة قواعد أثناء قيامه بمهمة تفسير العقد منها الحرص على عدم  ،الأول(
 )المطلب الثاني(. الانحرافعن مضمون العقد بالتالي ما مدى رقابة المحكمة العليا على مسائل 

 المطلب الأول 
 ف العقد ومجال تكملة العقد يرقابة المحكمة العليا على تكي

ل تلك الأثار ومن خلا ،الأثار العملية للعقود التّي يبرمها الأفراد من مقاصدها وطبيعتهاتتضح 
عطاءه وصفه القانونيتكييف الع ضي الموضوعقايتسنى ل والتوازن  لاستقرارالته لتحقيق تكمأو  قد وا 

ذا ما يبين هع وألزمه على إتباعها، التّي رسمها له المشرّ  كل هذا ضمن القواعد القانونية التعاقدي،
لقيام بعملية اتكملته فهو بصدد أو  فالقاضي عندما يقوم بالتأويل العقد ،محدودية سلطته التقديرية

العليا  ةة المحكمرقابإلى  ، سوف نتطرقمتعلقة بمسائل القانون فيخضع بشأنها لرقابة المحكمة العليا
لى رقابة المحكمة العليا على مجال تكملة العقد  ول(،)الفرع الأ على تكييف العقد   الثاني(. )الفرعوا 
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 الفرع الأول
 على تكييف العقدالمحكمة العليا  رقابة

ملية يقوم بها القاضي بعد فراغه من تفسير العقد فهي عالتّي  التكييف من الأمور الهامةي عتبر 
رسائها على ما يثبته من  ذهنية يقوم بها هذا الأخير لإعمال القانون أي إعمال القاعدة القانونية وا 

دى رقابة الجهة العقد ومتعريف تكييف إلى  من هنا سنتطرق، وقائع والقاعدة القانونية واجبة التطبيق
 العليا في مراقبة سلطة القاضي في تكييف العقد.

 أولا: تعريف بتكييف العقد
( هو إعطاء الوصف القانوني الصحيح la qualification du contratقصد بتكييف العقد )ي  

مل قانوني ع تحكم هذا الوصف، فالوصفالتّي  للعقد وطبقا لإرادة المتعاقدين لتحديد القواعد القانونية
ة من عبارات العقد وتفسيره لإراد استخلصهبحت من صميم مهمة القاضي، يقوم به في ضوء ما 

 .(108)المتعاقدين المشتركة

فتكييف العقد يسمح بتحديد نوع العقد مما يسمح بإدخاله ضمن فئة معينة من أجل تحديد 
 دون الانحراف عن الغرض ،للقانونأحكامه القانونية المناسبة لضمان التطبيق السليم وصحيح 

تحكم لتّي ا هدف التكييف المتمثل أساسا في تحديد القواعد القانونيةإلى  المشروع للمتعاقدين وسعيا
 .(109)العقد محل التكييف واختيار الطريقة والكيفية المناسبة لتطبيق هذه الاحكام

 ثانيا: سلطة القاضي في تكييف العقد
عملية التفسير مباشرة فهما عمليتان متكاملتان لا يمكن للقاضي أن تأتي عملية تكييف بعد 

ته فإنه يتوجب على غايإلى  قضائيتكييف العقد إلا بعد تفسيره، فحتى يصل التكييف الإلى  يتطرق

                                                             
، دة المنفردةالإراو  : المصادر الإراديّة العقدفي القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني الالتزاممصادر  بلحاج العربي، -)108(

  .524ص. ،6354دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
لقانون، كلية ابلبشير هاجرة، تكييف العقد في ظل الاجتهاد القضائي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في  -)109(

 5، ص6350، 5الحقوق، جامعة الجزائر 
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في النزاع ان يقوم بإعطائه التكييف القانوني السليم للنزاع وحسمه وفق  لالقاضي المختص بالفص
 .(110)تكييف هو عصب العمل القضائيأحكام القانون، فال

من  67المادة  مؤخرًا في أخذ بهاإلّا أنّه  الجزائري لم يعرف التكييف العقد المشرّعنجد  أن 
يكييف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني ": تنص علىالتّي  ق.إ.م.إ

ليه يستأثر بالسلطة تكييف العقد لكن عأي أنّ القاضي الصحيح، دون التقيّد بتكييف الخصوم" 
 :(111) مراعاة عدة عوامل حتى يكون التكييف صحيحا والمتمثل في

 قاضي الموضوع ملزم بتكييف العقد .1
م القانوني صي الحكتكييف العقد من صميم عمل القاضي فيقع على عاتقه تقعملية ت عتبر 

ام بتكييف فيقتضي عليه القي، التطبيقالقانون الواجب إلى  وقائع النزاع حتى يصلالمنطبق على 
نشاط قانوني وذهني يصعب على غيره القيام به أي لا يجوز أن يقوم أي شخص بتكييف  باعتباره

لا   .(112)ءالقضاإلى  تكييف غير قانوني وبالتالي تختفي حكمة اللجوءي عتبر إلا القاضي وا 

 غيرأو  يتضمن مجموعة من الوقائع قد تكون موصوفة عندما يطرح النزاع على القاضي
موصوفة فيقوم بالبحث عن الوصف المناسب وقيام بمقارنة بين الواقع المطروح عليه ومفترض 
القاعدة القانونية، فإذا أثبت وجود تطابق بين الواقع وعناصر مفترض القاعدة القانونية يجب عليه 

 .(113)نيةتطبيق الحكم الكامن في القاعدة القانو 

 ق.إ.م.إ 67ألزم القاضي بإعطاء تكييف قانوني صحيح للعقد حسب المادة  المشرّعنرى أن 

 راءات مدنية والإدارية نجد منها:قضائية قبل صدور قانون إج اجتهاداتة كما ظهرت عدّ 

                                                             
محمد علي خليل الطعاني، سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  -)110(

 .20، ص.6334والطباعة، الأردن، 
 65نية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن قانون الإجراءات المد6335فبراير  64مؤرخ في  37-35قانون رقم  -)111(

 .6335أبريل  60صادر بتاريخ 
القاهرة،  ،النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، دار الفكر العربي،محمود أحمد إبراهيم  -)112(

 . 6، ص.5756
 .00بلبشير هجيرة، مرجع سابق، ص -)113(
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بالسلطة قاضي  اعترفالّذي  ،(114)63/34/5773قرار صادر عن محكمة العليا بتاريخ 
ضاة الموضوع ق المحكمة العليا أنّ  واعتبرتمعطيات الملف إلى  استناداالموضوع في تكييف الوقائع 

 (115)المتضمن القانون الأساسي للحرفي 65/35/5756مؤرخ في  56/56لم يخالفوا القانون رقم 
يتمتع بصفة  هتجاري لأنّ يربطهما بالمطعون ضده هو عقد غير الّذي  بحيث تنفي الطاعنات أن العقد

ة وليست تربط الطرفين هي علاقة تجاريالتّي  الحرفي حيث قضاة مجلس الأغواط بتقريرهم أن العلاقة
 إلاّ  كتسابهااحرفية أخطئوا في تطبيق القانون إلا أن المحكمة العليا أكدت أن صفة الحرفي لا يمكن 

البلدية  الصناعات اليدوية والحرفية لدى فرضها القانون منها التسجيل في سجلالتّي  ر شروطفبتو 
 ه قدم سجل تجاري يثبت أنه يمارس نشاطا تجاريا وفقا للقانون التجاريالمقيم فيها حيث المطعون ضدّ 

بالتالي قرار مجلس القضاء الأغواط بإلغاء الحكم المستأنف وبأن العقد هو عقد إيجاري تجاري وفق 
ون الوقائع ومعطيات الملف لم يخرق القانإلى  وبالنظرسلطته في تكييف العقد المعروض عليهم 

 .(116)وبالتالي يتعين على محكمة العليا رفض الطعن بالنقض

 عدم تقييد القاضي بتكييف الخصوم .2
ي ملزم بالتقيد بتكييف الخصوم عند مباشرة التكييف القانوني للعقد، فالقاضغير القاضي يكون 

التّي  ، فلهما حق تحديد الآثار العملية(117)أبرماهالّذي  تسمية للعقدلا يتقيد بما يضفه المتعاقدان من 
يرغبان في تحقيقها بالعقد المبرم، فعند تحديد آثار العقد يقوم القاضي بإدخالهما كما حددها المتعاقدان 

ض من الأهداف والغر  اختلافاتإلى  أطلقاها على العقد، بالنظرالتّي  دون أن يتوقف على التسمية
قته إعطاء العقد وصف مغاير لحقيإلى  طرفان معاأو  مبرم بين الطرفين قد يعتمد أحد طرفين العقد

 .(118)لجهل القانونأو  سواء عن قصد

                                                             
، 5776، سنة 6، مجلة قضائية، عدد5773ماي  63، صادر بتاريخ 22755م المحكمة العليا، غرفة تجارية، قرار رق -)114(

  .74-70.ص
، صادر 04، المتضمن القانون الأساسي للحرفي، ج.ر.ج.ج، عدد 5756فيفري  65، مؤرخ في 56-56الأمر رقم  -)115(

 .5756أوت  05في 
 .04بلبشير هجيرة، مرجع سابق، ص -)116(
 .673مرجع سابق، ص. الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،ىالسعد ىمحمد صبر  -)117(
 .055، ص6335علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر وتوزيع الجزائر،  -)118(
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القاضي غير مقيد بالتكييف المتعاقدان عند مباشرته أنّ ق.إ.م.إ  67يتضح من خلال المادة 
ما  فكيييتمسك بالوصف القانوني المقرر لكل صنف فالت نّ القانوني للعقد بل عليه أ لعملية التكييف

فعلى القاضي أن يصحح هذا  ،(119)التكييف السيْ للقانوني عتبر هو الا تطبيق للقانون وبالتالي 
لى هذا موافقة الطرفين عإلى  حاجةمن تلقاء نفسه ودون  التكييف إذا تبين أنه غير صحيح وذلك

ة كما للقاضي سلطة القيام بهذه العملي وأيضا دون أن يطلب منهما إجراء هذا التصحيح التصحيح،
لّذي ا مناقشة الوصفإلى  بين المتعاقدين، فالقاضي غير ملزم بدعوة الخصوم دون حصول نزاع

 .(120)يريد أنّ يعطيه للعقد

 القاضي مقيد بالتكييف وفقا للقانون .3
النزاع  حلالقاعدة القانونية الملائمة ل اختيارلقاضي الموضوع سلطة الجزائري  المشرّعمنح 

بمنحه سلطة تقديرية واسعة في تطبيق القانون وجعلها تتماشى مع مقتضيات الظروف، عند قيام 
فتكييف  ،قاعدة قانونية محتملة التطبيق في النزاع اعتبارهالعقد، يضع في على القاضي بتكييف 

ا هذا الأخير من أجل تطبيق أحكام العقد محل التصرف سواء ما كانت هذه عملية قانونية يقوم به
ما كان تكميلا لإرادتهما، وفي حالة عدم تنظيم أو  الأحكام أمر يطبق على رغم من إرادة المتعاقدين

والقاضي في قيامه بتكييف يخضع  ،عن غير قصدأو  إتفاقهما في مسألة معين سواء عن قصد
 .(121)العليالرقابة محكمة 

 ثالثا: موقف المحكمة العليا من الرقابة على التكييف
العليا في بداية الأمر رفضها على فرض الرقابة على قضاة  قرارات المحكمةيتضح من خلال 

الموضوع في حدود نشاطه متعلق بتكييف العقد ويظهر ذلك في قرار المحكمة العليا في قرار صادر 
كعقد إيجار لا مقاولة يدخل ضمن سلطة  لاتفاقييف ، أن مسألة تك(122)37/23/5357بتاريخ 

                                                             
 .675، ص.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، مرجع سابق -)119(
زهرة، دور القاضي في مجال العقد المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون سعدان كاهينة، إيقي فاطمة  -)120(

 .56، ص 6363خاص شامل، جامعة بجاية، 
 . 675ص. شرح القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، الواضح في، ىالسعد ىمحمد صبر  -)121(
، ص. 37/32/5753، قرار بتاريخ 64235، ع خ، الغرفة المدنية القسم الثاني ملف رقم 5756نشرة القضاة، -)122(

 .40، نقلا عن بلبشير هجيرة، ص553 -525ص.
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مقاولة و أ كافية لفصل النزاع وتقرير ما إذا كان العقد إيجارالالقاضي الموضوع لأنه يتمتع بسلطة 
ي يتمتع بها القاضالتّي  مسألة التكييف من المسائل اعتبرتعليا المحكمة الوبذلك يظهر أن 

 .باستقلالية

تخضع  أن عملية التكييف عملية قانونية فهي باعتبارووصف الفقه هذا القرار بأنه قرار خطير 
يه بمثابة تطبيق خطأ في عتبر لرقابة المحكمة العليا، فالتكييف ليس إلا تطبيق لقانون على الواقع ف

قاضي لم أن الخاطئ للقانون لذا فرقابة المحكمة العليا ضرورية لتأكيد قوة القانون فحقيقة الأمر 
 أخطأ في التكييف فمثلا نجد قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفةإلّا أنّه  يخطأ في تطبيق القانون

، أن قضاة المجلس لم يأخذوا بالشروط المدرجة في العقد وكيفوا (123)65/34/6336التجارية بتاريخ 
عليا لتقنين تجاري فقضاة المحكمة الالعقد المبرم بين بلدية البويرة و) سر( بإيجار عادي يخضع 

 راقبوا تكييف القضاة الموضوع، قرروا مخالفته للقانون مما يستوجب نقض القرار.

 الفرع الثاني
 رقابة المحكمة العليا على مجال تكملة العقد

يتعين على القاضي تحديد نطاق العقد بعدما ينتهي من تفسيره وتكييفه، فالأصل أنّه يملك 
ولة الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق إتباعه إحدى طرق التفسير المختلفة القيام بمحا

ملة العقد عملية تكإلى  ا،ستثناءر الصحيح للعقد بهذه الطرق يلجأ الكن إذا لم يتمكن من التقسي
يكون العقد صحيحا ومحققا لجميع المنافع المرجوة ، (124)القواعد القانون، العدالة، العرفإلى  بالرجوع

تعاقدان الملأنّ  توازنه، ذلك اختلالمنه وجب خضوعه لمجموعة من الضوابط القانونية تضمن عدم 
 . (125)ل النقضيكمبعض المسائل في عقدهما فيتدخل القاضي ل إدراجقد يغفلان عن 

                                                             
سنة  ،5، مجلة قضائية، عدد 6336ماي  65صادرة في  ،654525 المحكمة العليا، غرفة تجارية وبحرية، قرار رقم-)123(

 .667، ص.6336
ة لماجيستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعدالي بشير، مبدأ تأويل العقد )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة ا -)124(

 .75، ص6335أبو بكر بلقاسم، الجزائر، 
 .57، ص.، مرجع سابقفاطمة الزهراءيقي كهينة، إ سعدان -)125(
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 أولا: تعريف تكملة العقد 
د الوصف يتحدب (la qualfication)والتكيف  (l’interprétation)عمليتي التفسير تقوم 

تترتب ي التّ  الالتزامات نالقانوني الصحيح لمضمون الرابطة العقدية أي مضمون العقد، بما فيه م
 عليه في ذمة كل من المتعاقدين وبيان ما هو من مستلزماته، يتم تحديد العقد أولا على أساس ما

 ي قواعد المكملةالقانون في عتبر ل، أي الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وثانيا ما الطرفان بالفعارتضياه 
كما يعرف ، (126)نطاق العقد وتحديد هذا النطاق استكمال، بهدف حكما ارتضياه المفسرة أنهماأو 

المادة نصّ  ، كما جاء في(127)يشوب مضمون العقدالّذي  التكميل أيضا بأنه وسيلة لمعالجة النقض
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد نص على : "يالّذي  من القانون المدني الجزائري 6فقرة  535

ة، بحسب والعدال والعرف بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون
 ".الالتزامطبيعة 

 القاضي لتحديد نطاق العقد  يسترشدهاالتّي  ثانيا: العوامل
 ن، العرف، العدالة. القانو ، الالتزامالعقد منها طبيعة  ةلتكميل بها اضي بعوامل يستعينالقيسترشد 

 الالتزامطبيعة  .1
عدالة، فمن وفقا للقانون والعرف وال الالتزامنطاق العقد بما تمليه عليه طبيعة  القاضي يستكمل

ضرورية وكل جميع ملحقاتها الإلى  الشيء المبيع بالإضافة أصلطبيعة عقد البيع أن يستلزم تسليم 
يارة في العقد، مثلا من باع س الملحقاتطبيعة الأشياء، ولو لم تذكر  استعمالهما أعد بصفة دائمة 

جرًا وجب ييرها، ومن باع متلا غنى عنها في تسالتّي  انه باع معها جميع الأدوات الإضافيةت عتبر 
 . (128)له من حقوق وما يتصل به من عملاءتبين ما عليه من ديون وما التّي  أن يسلم السجلات

                                                             
 .550، ص.مرجع سابقفي القانون المدني الجزائري،  الالتزامبلحاج العربي، مصادر  -)126(
العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم القانون، تخصص قانون خاص، سعاد بختالة، دور القاضي في تكملة  -)127(

 . 55، ص.6352، الجزائر، 5جامعة الجزائر 
الإرادة العقد و : (، الجزء الأولالالتزام، )مصادر للالتزاماتفتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في النظرية العامة  -)128(

 .655، ص.5772-5774الجديدة بالمنصورة،  المنفردة، الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء
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 القانون .2
يتفقا عليها  تركها المتعاقدان، ولمالتّي  أحكام التكميلية والمفسرة في المسائلإلى  القاضي يرجع

 هاتنظيم العلاقة بينهما في جميع التفصيلات، إما لعدم توقع ينإذا أنه كثيرا ما يصعب على المتعاقد
 ففي عقد البيع مثلا، اذ أغفل المتعاقدان ميعاد على أحكام العقود في بعض التفصيلات اعتمادأو 

د قتسليم المبيع وميعاد الوفاء والثمن ومكانه والتزام البائع بضمان التعرض فالقاضي يطبق أحكام ع
 . (129)البيع فيما يختص بهذه المسائل

 العرف .3
تم نه لو أ البعض،ي عتبر قاضي الكاشف و العرف أبرز الآليات المساعدة في عمل الي عتبر 
لقانون المدني ا ا العرف أكثر تطبيقا من قبل القضاة، والعرفدنفعلي ومكثف لوج بشكل تكملة العقد

قاضي الوصول لدرجة العرف ويكون الإلى  العادات لم ترتق ردالجزائري هو القواعد القانونية وليس مج
 . (130)على القواعد العرفية خاضعا لرقابة محكمة النقض اعتمادهفي 

 العدالة .4
قصد بالعدالة في هذا المقام هو الإنصاف والعدل كما يتصوره الفرد بغض النظر عن أحكام ي  

 هيمر معين طبقا لما يقتضأالقانون الوضعي، فالقضاء وفق العدل والإنصاف يعني الفصل في 
والمنطق وطبيعة الأشياء وتكون هذه الأحكام مستمدة من القانون الطبيعي وليس من  الضمير،

مان ودورها هو ض ،وسيلة لتحديد مستلزمات العقد المعنى القانون الوضعي، وتكون العدالة بهذا
 القضائي الفرنسي على سبيل المثال على عاتق ناقل الاجتهادالعدالة العقدية، ورتب في هذا الشأن 

 ادالاجتهإليه  انتهىالّذي  على مبادئ العدل، نفس الحل معتمدابالسلامة  التزاماتخاص الأش
 بالسلامة على عاتق ناقل المسافرين وصاحب التزاماتهو أيضا  استخلصالّذي  القضائي الجزائري

 . (131)تجاه الزبائنالصبيانية  الحمام وصاحب الألعاب

                                                             
 .674مرجع سابق، ص. الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ،ىمحمد صبر السعد -)129(
، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف 56، العدد 6 مجلد مجلة بحوث،، "سلطة القاضي في تكملة العقد"دزيري إبتسام،  -)130(

 .557، ص6355بن خدة، الجزائر، 
 .075مرجع سابق، ص.الالتزامات، )النظرية العامة للعقد(، الطبعة الثالثة، علي فيلالي،  -)131(
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 يختلف عن تفسيره ذلك أن تفسير العقد هو البحثيتضح مما سبق أن تحديد نطاق العقد أمر 
 اماتوالتز ما نطاق العقد فهو تحديد حقوق أ عن النية المشتركة من خلال ما عبر به المتعاقدان،

 لتزاماتاالعدالة ولو كان ذلك بإضافة و ه وطبقا لنصوص القانون والعرف االمتعاقدين بحسب ما أراد
 . (132) ضمناً أو  المتعاقدان صراحة يوجههالم 

كم ستطيع التعقيب على حتحديد القاضي لنطاق العقد يخضع لرقابة محكمة العليا حيث ت
، فحكم القاضي يكون معرض لنقض إذا لم يدخل في نطاق العقد ما تحديد هذا النطاق القاضي في

ينقص و أ ما يزيد في نطاق العقدلأنّ  نصوص القانون العرف العدالةأو  الالتزامينص عليه طبيعة 
 . (133)المكملةفي إدخال ما لا يجوز إدخاله بمقتضي العوامل 

 لمطلب الثانيا
 رقابة المحكمة العليا على تحريف العقد 

على حالات  045المدنية الإدارية في المادة  تالإجراءاحدد المشرّع الجزائري في القانون 
الحالة ثانية عشر في هذه حالة وبالنظر في  55أسباب الطعن بالنقض على التحديد والحصر، ب و 

قضها من نإلى  المادة نجد أنّها تتحدث عن حالة التحريف كعيب في الأحكام القضائية التي تؤدي
التحريف ب دما لمقصو العليا شرط أن يكون تحريف واضح ودقيق لمضمون العقد ولكن  ةالمحكمطرف 
أساس  وعلى أي الفرع الأول(،)موضوعية أو  وشروط قيام رقابة التحريف سواء كانت جزائية، العقد

  )الفرع الثاني(.العقد  قانون تقوم الرقابة على تحريف

 رع الأولالف
 المقصود بالتحريف

 قاضي الموضوع فله سلطة تامة لتفسيره لكن ذلك ينحصر علىإلى  تعود سلطة تفسير العقود
يقية أن يستبدل إرادة الحقأو  فهم قاضي الموضوع للوقائع وملابسات القضية وعدم تحريف العقد

في هذا الفرع  سوف ندرس، القصد الحقيقي للمتعاقدين استخراجللمتعاقدين فالهدف من التفسير هو 

                                                             
 .524، ص.5770طرابلس،  : مصادر الالتزام، الطبعة الثانية،، الجزء الأولللالتزاممحمد علي البدوي، النظرية العامة  -)132(
 .75دالي بشير، مرجع السابق، ص. -)133(
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ا دورها يجب توافرها حتى تمارس المحكمة العليالتّي  المقصود بالتحريف وشروط قيام رقابة التحريف
 في رقابة على الحكم المطعون فيه.

 يفأولا: المقصود بالتحر 
ه تجاهل تبديله، أما من الناحية القانونية يقصد بأو  يقصد بالتحريف لغويا تغيير طبيعة الشيء

فالتحريف ، (134)المعنى الواضح والمحدد للتعبير من أجل أن يستند إليه معنى مغاير للمعنى الحقيقي
 يسند إليه معنى مغايرا للحقيقة فالقاضي في هذه هو تجاهل المعنى الواضح للتعبير من أجل أنّ 

عرفه ، وكما (135)معنى آخر لا يعبر عن الإرادة المشتركة للمتعاقدينإلى  الحالة يعدل من معنى
نتج من النصوص تالتّي  الدكتور سعيد عبد السلام أنه: "التحريف هو تعديل للنتائج المنطقية العادية

 .(136)رفي العقد تناقض إرادتهما الحقيقيةالواضحة جريا وراء نية محتملة لط

 ثانيا: شروط قيام رقابة التحريف
ريف قضاة الموضوع للعقد يتعين توفر شروط، حلكي تمارس المحكمة العليا رقابتها على ت

وهذه الشروط نوعين شروط جزائية وشروط موضوعية وسوف نعرض هذه الشروط في عدة نقاط 
 منها:

 الجزائية لرقابة التحريف الشروط .1
 التمسك بالتحريف عند طعن بالنقض .أ

محكمة النقض لا يمكنها إثارة هذه لأنّ  يجب على الطاعن أن يتمسك بطعنه في التحريف
ه التحريف في وجه ضعالنقطة من تلقاء نفسها إنما يتعين على من ألحقه عيب التحريف أن يبين وي

تقريره نقض الحكم لتحريف العقد لا يصح له بعد ذلك أن بناء على ذلك إذا لم يطلب الطاعن في 

                                                             
 .065، ص.004تعريف للفقيه الفرنسي هنري مازو "دروس في القانون المدني"، فقرة وده، نقلا عن عبد الحكم ف -)134(
 .545نضرة، مرجع سابق، ص. شعدنان بوزيد، قماري بن ددو  -)135(
دد ، ع5لد مج، والاقتصاديةمجلة البحوث القانونية ، "سعيد سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان  -)136(

 .503، ص.5775 المنوفية، القاهرة، جامعة، 50
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ذا كان في الدعوى أكثر من عقد يجب أن يحدد العقد ع عليه وقالّذي  يطلب في دفاعه هذا الطلب، وا 
 .(137)التحريف

 عدم جواز إثارة الطعن بالتحريف لأول مرة أمام محكمة النقض .ب

ة الموضوع فلا ينبغي أن تثار هذه النقطينبغي أن يكون المحرر قد طرح من قبل على قاضي 
فإذا كانت محكمة نقض محكمة قانون فذلك لا يعني أن تثار مسألة ، لأول مرة أمام المحكمة العليا

مسألة تحريف من الواقع لأنّ  القانون لأول مرة إذا كانت لم تثر من قبل ذلك أمام محكمة الموضوع
 لا إذا تعلقت بسبب قانوني كانت عناصره مطروحةفهي ليست من شأن محكمة النقض الخوض فيها إ

 .(138)العلياعلى محكمة النقض فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة 

 ضرورة تقديم العقد محل التحريف .ج

لى صب الطعن عريف مباشرة على واقعة إنما يجب أن ينحلا يجوز أن ينصب الطعن على ت
الوقائع وهذا الشرط جوهري فالطاعن إلى  لا تتعرضلمحكمة العليا الأنّ  هواقع مترجم في محرر 

بتعريفه للحكم المطعون فيه مكلف بتقديم دليل إذ من يطلب من محكمة النقض أن تقرر بحدوث 
ريف للعبارات الواضحة في العقد عليه أن يتقدم به للمحكمة للنظر في هذه العبارات للوقوف على حت

إذا كان الحكم قد حصل على  تفسير من عدمه إلاّ  مدى صحة الطعن وما إذا كان العقد يتطلب
حا ريف واضحكما يجب أن يكون المطعون به للت، ريف نقلا عن العقدحعبارات محل تأو  ألفاظ

 .(139)عليه الحكم انتهىعلى ما  انعكاساريفه حأن يكون للمحرر المدعي تيلزم صحيحا، كما 

 الموضوعية لرقابة التحريف شروط .2
 مكتوبالتحريف لتصرف  .أ

ب من الطبيعي أن يكون التحريف منصفدور المحكمة العليا على رقابة مسائل القانون  بينص
عقود شفوية فإنه يخرج من أو  على مسائل الواقع وانصبلم ينصب على محرر  محرر، فإذاعلى 

                                                             
مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، )دراسة مقارنة(، أطروحة  -)137(

 .455،ص.6337لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
 .452 عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)138(
 .455، ص.، مرجع سابقي بن عمارقنم -)139(



 درقابة المحكمة العليا على تفسير القاضي للعق الفصل الثاني 
 

54 
 

قاضي الموضوع وتحريفهم لا يخضع لرقابة  اختصاصاتتقدير الواقع من  ، إذ أنّ اختصاصها
 .(140)العلياالمحكمة 

 عقد مكمل ملحق بالعقد الأصليأو  يستوي أن يكون المحرر هو العقد محل النزاع في الدعوى
كما يمكن أن ، نية متعاقدينإلى  أنه ذو أثر على العقد الأصلي من أجل توصلطالما سابق أو 

أو  نب واحدجالكعقد هبة وسواء كان العقد ملزم  عقد رسميأو  ابتدائييكون العقد عرفي كعقد بيع 
شرط من شروطه وأن يكون قد أثر أو  على كلمة فيه انصبلجانبين يجب أن يكون التحريف قد 

 .(141) الموضوعتوصل إليه قاضي الّذي  على قرار

 على تصرف واضح انصبيكون التحريف قد  .ب

قصود التفسير والمإلى  وضوح التصرف أمر طبيعي، فالتصرف الواضح لا يحتاج اشتراط
بالوضوح ليس وضوح الألفاظ في ذاتيها بل وضوح الإرادة، فالتصرف الواضح يكشف بوضوحه عن 

ا محكمة النقض الفرنسية على أنه إذا كان التفسير ضروري استقرتالإرادة المشتركة للطرفين ولقد 
 .(142)فسيرهبررا لتفذلك يستبعد كل التحريف، وفي المقابل إذا كان التصرف واضحا فليس هناك م

 تفسير متعارض مع إرادة الطرفينإلى  انتهىأن يكون الحكم  .ج

شروط الفسير تإلى  الشرط من أهم شروط تحقيق الرقابة بحيث يلجأ قاضي الموضوعهذا ي عتبر 
لا و  تفسيرها فيقوم بإسناد إرادة ليست لطرفين العقد فيكون بذلك قد حرف العقدإلى  واضحة لا حاجةال

في نقضها للحكم بسبب التحريف أن يكون هذا التفسير المخالف متناقض  محكمة نقضتتطلب 
ه غير قابل للتوقيف معه بالكامل إذا ترى أن هذا أنّ أو  تماما وعلى وجه الإطلاق مع الشرط الواضح

 غير ذي جدوى وما يهم أن يكون تفسير قاضي الموضوع متعارض مع مفهوم الشرط الاقتضاء
 . (143)حق مغاير انتهاءإلى  يؤديالواضح حتى لا 

                                                             
 . 457.، ص نفس مرجع -)140(
 .457ص.عبد الحكم فوده، مرجع السابق،  -)141(
 .463مقني بن عمار ، مرجع سابق، ص. -)142(
 .445، ص.سابق مرجع عبد الحكم فوده، -)143(
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 عدم كفاية أسباب الحكم المطعون فيه .د
حدث ت شرط وهو عدم كفاية أسباب الحكم المطعون فيه لكي الرقابة على التحريفيتطلب قام 

فرنسي والمصري عليه القضاء ال استقرالّذي  الاتجاهأثرها بنقض الحكم محل الطعن تكتشف فيه حقيقة 
مناْ عن بفالحكم المطعون فيه إذا فسر شرط واضح وسابق من الأسباب ما يكفي لحمله فإنه يكون 

رجحت لديه العدول عن المعنى الظاهر في التّي  القاضي بذكر ظروف الواقع اعتنى الرقابة، فإذا
لك من محكمة النقض، مما يعني أن الرقابة في حقيقتها رقابة على الأسباب للوقوف على مدى ذ

 . (144) الواضحةكفايتها في تبرير تفسير الشروط 

 الفرع الثاني
 الأساس القانوني لرقابة التحريف

على وضوح إرادة الطرفين من خلال نصوص العقد الواضحة فإن غموضها  التحريف ينصب
ينفي قيام نظرية التحريف، إذا أن ذلك يطلق به القاضي في التفسير، ومهما أخطأ فإن ذلك لا يعد 

كمة مح استطاعتوأن يكون خطأ في الواقع في ظل أوضاع معينة ومن خلال وضوح عبارات العقد 
بذلك نظريتي التحريف والتمييز بين الشروط الواضحة فدمجت  حريفالنقض أن تبنى نظرية الت

 . (145)والغامضة، جاءت صياغتها في نقض الأحكام دالة على الدمج بوضوح

 القانوني لرقابة التحريف في القانون الفرنسي  الأساس أولا:
ة القواعد فأن مخالفة قانون العقد هو مخال اعتبارإلى  القضاء وأغلب الفقهاء في فرنسا اتجاه

 5530العامة للقانون وهو أمر يسبب نقض الحكم، حيث جعل القانون المدني الفرنسي في مادة 
يتمتع بها ي التّ  الملزمةالقوّة العقد المبرم على وجه صحيح بين طرفيه بمثابة القانون، وله نفس 

الطرفين يكون  طبيعة ونيةإلى  وانتهاءالقانون وبالتالي فطالما أستقر القاضي على قيام العقد صحيح 
ي عملا القانون عليه، وهو بذلك يأتأو  ها العقدبتر التّي  الآثار باستخلاصعليه أن يأخذهما بحكمة، 

من أعمال القانون يخضع في شأنها لمراقبة محكمة النقض، بحيث إذا تعرف عن العقد مراعاة للعدالة 
 لتزاماتالاطلب أحد الخصوم بأن أعفاه من بناء على أو  وروح الإنصاف، سواء كان من تلقاء نفسه

                                                             
 .564، مرجع سابق، ص.مقني بن عمار -)144(
 .465مقني بن عمار، مرجع سابق، ص. -)145(
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 الملزمة للعقد، وهو أمر محظور على محكمة النقضالقوّة قطعها على نفسه بحرية، مخلفا لمبدأ التّي 
أن تبطله، ليس قاصرا على شروط العقد الصريحة، بل حتى في حالة سكوت الطرفين، إذا أساء 

ك فيه ومن باب أولي يكون مخالفا للقانون بطريق المادة المطبقة، فإنه مما لا ش اختيارالقاضي 
 . (146)مباشر

 في القانون الجزائري  فثانيا: الأساس القانوني لرقابة التحري
دارية  045الجزائري في المادة  المشرّع نصّ  بني الطعن "لا يمن قانون إجراءات المدنية وا 

تحريف المضمون الواضح والدقيق  -12....اكثر من الأوجه الأتيةأو  بالنقض على وجه واحد
لقد كانت المحكمة العليا قبل إصدار قانون الإجراءات المدنية  ،"معتمدة في الحكم والقرار ...لوثيقة 

ف مسألة واقع على أساس تحري باعتبار(، تراقب تأويل قاضي الموضوع للعقد 6335والإدارية )سنة 
من القانون المدني  555كذا المادة ، الوقائع كأن يقوم القاضي بتأويل عبارة واضحة لا تستدعي ذلك

 انتهاكاعتبر ي  من خلال هاتين المادتين يتضح أن قيام القاضي بتفسير العبارات الواضحة في العقد 
، وهذا ما أكدته المحكمة العليا (147)وجب نقضهللقانون وتحريف لمضمونها بالواضح والدقيق مما يست

ة ضد رفعتها الطاعنالتّي  رفض دعوى القسمةالّذي  في قرار لها جاء فيه: "بنقض قرار المجلس
المطعون ضده لمسكن يملكه الطرفان على الشيوع بحجة وجود نبذ حق الملكية ذلك السكن يفرض 

ريف الطرف الأخرى هو تحإلى  الطرف المتوفىعلى الطرفين البقاء على الشيوع مع أيلولة حصة 
نع على الم اقتضىمضمون البند لا يوجد إطلاقا لما يفيد ذلك، إنما إلى  للعقد، ذلك أنه بالرجوع
 . (148)"التصرف على القسمة

ف أصبحت بالتحري صيظهر أن سلطة المحكمة العليا بشأن مراقبة تأويل قضاة للعقد فيما يخ
راءات المدنية والإدارية محدود مقصور على تحريف مضمون الواضح بموجب أحكام قانون الإج

 56من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفكرة  045لوثيقة معتمدة في الحكم طبقا لأحكام المادة 

                                                             
 .404عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص. -)146(
 .560مرجع السابق، ص.الالتزامات، )النظرية العامة للعقد(، الطبعة الثالثة، علي فيلالي،  -)147(
محكمة العليا، للقضائية جلة م، 6337أكتوبر  54 بتاريخصادر ، 455356 قرار رقمالمحكمة العليا، الغرفة العقارية، -)148(

 .034ص. ،6353عدد خاص،
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ريف الوقائع غير خاضع لرقابة المحكمة العليا لعدم النص عليه بموجب حبمفهوم المخالفة فإن ت
ة تحريف مضمون الوثيق إلاّ  خصّ مدنية، بمعنى أن مراقبة المحكمة العليا لا تقانون الإجراءات ال

شريطة أن تكون واضحة المضمون والتي تحتمل التأويل وأن تكون مكتوبة، كان تكون هذه الوثيقة 
 الجزائري قد ساير موقف محكمة المشرّعسند مطروح في النزاع وبذلك يكون أو  عبارة عن فاتورة
قضت بأن مراقبة التحريف ما يكون إلا من خلال الوثيقة المكتوبة وليس التّي  النقض الفرنسية

 .(149)الوقائعإلى  بالرجوع

  

                                                             
 .564مرجع سابق، ص. الالتزامات، )النظرية العامة للعقد(، الطبعة الثالثة، علي فيلالي، -)149(
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الذي  أة الملزمة للعقد وحاولنا البحث في ماهية هذا المبدالقوّ  ألقد تطرقنا في هذه الدراسة لمبد
ا أساسا في صبح هذأف ،من المبادئ القانونية الأساسية في الالتزامات وفي نظرية العقد تحديدا عدّ ي  

الغير مما و أ وصار قاعدة لا يجوز نقضها ولا تعديلها سواء بالنسبة للمتعاقدين ،العلاقات التعاقدية
من القانوني لأد وانشاء العقو إالتمييز بين الحرية في  جب  يف، من قانوني للطرفين وللمجتمع ككلأيحقق 

ة لا ذا كانت عبارات العقد واضحإف ،يدهما عند التعرض لتفسير العقدتجسّ  يلزم فهما مصطلحان
حلال إرادة القاضي فلا أن من شلأيؤولها  نّ أيمكن للقاضي  نها إزاحة إرادة الأطراف الواضحة وا 

 .يشفع للقاضي في ذلك

الرقابة على تطبيق قاضي الموضوع للقواعد القانونية الموضوعية جوهر عمل المحكمة  عدّ ت  
ي بيق القانون وفرض رقابتها على عمل القاضي خاصة فالعليا فتكمن وضيفتها في رقابة حسن تط
 .جل ضمان حماية الاطراف المتعاقدةأعملية تفسير العقد وتكييفه وتحريفه من 

 :مجموعة من نتائج المتمثلة فيإلى  قد توصلنا

 رادة عنصر جوهري للعقد بمجرد وجودها وصحتها ينعقد العقد ويترتب عليه جميع الآثار الإ
ا في مّ أ ،ثار التّي يقومون بترتيبها في العقدالأة الأطراف وشروطهم و رادويتم ذلك بحسب إالقانونية 

ادة مع الإر إلى  حالة انعدام الإرادة فلا يمكن التحدث عن أي عقد فكل الالتزامات ترجع في مصدرها
 .مراعاة ما يلزمه القانون

  ُّلتطبيق  وليأوهو عمل  ،القاضي هم الاعمال القضائية التّي يقوم بهاأتفسير العقد من  يعد
وظيفته إنزال حكم القانون على وقائع النزاع المعروضة عليه ويقوم بها من تلقاء  نّ لأحكام القانون أ

 .نفسه ولو لم يطلب منه الخصوم
  ّبصدد  التّي تكون، و الضوابط في أدائه لعملية التفسيرالمشّرع القاضي بمجموعة من  قيد
عقد ة وهنا لا ضرورة لتفسير الوضوح اللفظ والإراد حالة وضوح العبارات أيّ معينة وهي الحالات ال
نّ ألّا إه وبالتالي ينقض حكم ،ن قام به القاضي يكون قد انحرف عن الغاية التّي أرادها المتعاقدينا  و 

برام لإض واكتفيها الغمو هناك استثناء حيث تكون العبارات واضحة أحيانا ولكنها في الوقت ذاتها ي
العبارات  ن يبرر حكمه وحالة غموضأوعليه  ،فهنا يقوم القاضي بعملية التفسير ،في حقيقة مدلولها

 .وفي هذه الحالة تكون بحاجة ماسة لتفسير بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
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  ع قواعد يستعين بها للتعرف على إرادة الطرفين والمتمثلة في حسن النية رّ المشكذلك أضاف
 على سبيل المثالجاءت وهذه القواعد ، عامل والعرف الجاري في المعاملاتطبيعة الت –الثقة –

رادة وفي حالة قيام الشك في التعرف على الإ، يستعين بقواعد أخرى يراها مناسبةن أويمكن للقاضي 
قاعدة وأورد على هذه ال ،يفسر الشك في مصلحة المدين نّ أع قاعدة عامة وهو رّ شالمالمشتركة وضح 

 .دينامأو  يفسر لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائنا نّ أستثناء تتعلق بعقود الإذعان وهو ا
  ّدورا جليلا  لعبالتي تالتي تطرقنا اليها صدرتها المحكمة العليا  ل القراراتا من خلايظهر لن

ي للقواعد القاض احترامومدى  ،بحيث تفرض رقابتها على مسائل القانون فهي محكمة قانون لا واقع
 على ا تفرض رقابتهاحكمة العليفالم، ممنوحة للقاضي في تفسيره للوقائعالقانونية وفي تقييد السلطة ال

 .من مسائل القانون نها تعدُّ لأالتكييف والتحريف وتكملة العقد  ائلمس كل
 :التالية الاقتراحاتمن خلال ما تم التوصل إليه من النتائج على ضوء هذا البحث نقدم 

  غفل على قواعد مهمة تتحدث عن حالات التفسير وقواعدها غير أالجزائري  المشرّع نّ أنجد
ا في القانون دراجهإع رّ ت اعتمدت عليها لذا يجب على المشالكثير من التشريعا نّ أفنجد  ،التّي ذكرها

 .المدني الجزائري
  زها في عجإلى  النصوص الخاصة بتفسير العقد جاءت قليلة وغير دقيقة مما أدى نّ أنلاحظ

ق.م.ج بحيث يحدّد فيها الحالات من  555فنقترح إعادة صياغة المادة  ،تنظيم مقتضيات التفسير
تند يحدّد مختلف العوامل الشخصية والموضوعية التّي يس نّ أو ، ي يجوز فيها تفسير عبارات العقدالتّ 

وامل ها مجرد عنّ أم أملزمة للقاضي إذا كانت يبين هذه العوامل و  ،لقاضي في تأويل العقدعليها ا
 .يجوز التفسير فيها والعقوبة المترتبة عنها يحدّد الحالات التّي لا نّ أو  ،استرشاديه

  ق.م.ج بحيث يحدّد فيها القواعد الاستثنائية  556نرى أيضا ضرورة إعادة صياغة المادة
بالنسبة للمذعن والمدين واستحداثها في فصل تجمع فيه كل الاحكام القانونية المتعلقة للتفسير وذلك 
 .بعقود الإذعان

   محدد لتفرقة بين القانون والواقعمعاير ع وضع نصوص تشريعية تحدد رّ شعلى الم يجب. 
ه غير كاف نّ أبحيث نرى  إ.م.إق. من 67ع على تكييف العقد في نص المادة رّ المش نصّ 

نه وجب بطها ومعاييرها ومومختلف ضوا ،لم يتناول معظم الجوانب المتعلقة بعملية التكييفكونه 



 خاتمة
 

61 
 

ة الملزمة القوّ  أمبدو  ،جل حماية إرادة الأطراف المتعاقدةأع التعمق في عملية التكييف من رّ شعلى الم
 .للعقد
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تفسير العقد في مواجهة القوّة الملزمة لاتفاق الأطرافسلطة القاضي في   

 
 

 ملخص

الالتزام لأنه يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين بحيث لا يمكن التهرب ي عتبر العقد من أهم مصادر 
منها لأنّها جسدّت إرادة الطرفين، فهو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلّا باتفاق الطرفين، لكن قد 

ر، فيتدخل خبسبب غموض في العقد، ويخالف فهم الطرف للطرف الأ ميتعذر على الأطراف تنفيذ التزاماته
القاضي لحل النزاع عن طريق تفسير العقد بالبحث عن النّية المشتركة للمتعاقدين، إذ يجد القاضي نفسه أمام 
ثلاثة حالات لا يخلو منها العقد، هي حالة العبارة الواضحة والغامضة، أمّا الأخيرة تكمن في حالة الشك في 

 بقواعد خارجية وداخلية للعقد. التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين، فيستعين

رغم السلطة التّي منحها المشرّع لقاضي الموضوع في عملية تفسير إلّا أنّه يخضع لرقابة المحكمة 
العليا، فتنقسم المسائل المتعلقة بالتفسير إلى مسائل الواقع إلّا أّنها لا تخضع لرقابة المحكمة العليا عكس مسائل 

حكمة العليا في إلزام القاضي بالتسبيب النتيجة التّي توصل إليها، لأنّ المحكمة قانون، كما تظهر الرقابة الم
 العليا محكمة قانون وليست واقع.

 الكلمات المفتاحية: العقد، غموض، تفسير، قاضي الموضوع، المحكمة.

Résume  

Le contrat est l’une des sources d’obligation les plus importantes parce qu’il implique 

des obligations pour les contractants, de sorte qu’il ne peut être éludé car il reflète la 

volonté des parties. Il est la loi des parties, il ne peut être contrarié ou modifié qu’avec 

l’accord des deux parties. 

Toutefois, les parties peuvent ne pas être en mesure de respecter leurs engagements 

en raison de l’ambiguïté du contrat, chaque partie ne comprenant pas l’autre partie, le juge 

intervient alors pour régler le différend en interprétant le contrat. En recherchant l’intention 

commune des parties, le juge se trouve devant trois cas : le terme clair, le terme ambigu de 

la phrase, le dernier est le cas de doute. Pour ce faire, il utilise les règles externes et internes 

du contrat. 

Malgré le pouvoir conféré par le législateur au juge du fond, dans le processus 

d’interprétation, il est soumis au contrôle de la Cour suprême. Les questions relatives à 

l’interprétation sont divisées en questions de fait, qui ne sont pas soumises au contrôle de 

la Cour suprême, et des questions de droit qui, elles, le sont. Le contrôle de la Cour suprême 

apparaît également en exigeant que le juge motive sa conclusion, car la Cour suprême est 

une cour de droit et non des faits.  

Mots-clés : contrat – ambiguïté –interprétation – juge du fond – Cour de droit 


